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  ملخص 

تها تتمثل يتمحور الحديث عن الطبعة القانونية للجريمة المعلوماتية حول الوضع القانوني للبرامج والمعلومات ، وهل لها قيمة في ذا�ا أم أن قيم

الأول يرى أنه  :في أ�ا مجموعة مستحدثة من القيم القابلة للاستثناء يمكن الاعتداء عليها �ية طريقة كانت ، لذلك انقسم الفقه اتجاهين 

أي له    وفقا للقواعد العامة أن الأشياء المادية وحدها هي التي تقبل الحيازة والاستحواذ ، وأن الشيء موضوع السرقة يجب أن يكون ماد� 

لها طبيعة  كيان مادي ملموس حتى يمكن انتقاله وحيازته عن طريق الاختلاس المكون للركن المادي في جريمة السرقة ، ولما كانت المعلومة

تستبعد المعلومات ومجرد   معنوية ولا يمكن اعتبارها من قبيل القيم القابلة للحيازة والاستحواذ ، إلا في ضوء حقوق الملكية الفكرية ، لذلك 

 تثور ، ما لم تكن مسجلة على اسطوانة أو شريط ، فإذا ما تم سرقة إحدى هاتين الدعامتين الخارجية ، فلا الأفكار من مجال السرقة 

تي مشكلة قانونية في تكييف الواقعة على أ�ا سرقة مال معلوماتي ذو طبيعة مادية ، وإنما المشكلة تثور عندما نكون أمام سرقة مال معلوما

ى سند غير مادي ؛ والاتجاه الثاني يرى المعلومات ما هي إلا مجموعة مستحدثة من القيم قابلة للاستحواذ مستقلة عن دعامتها المادية ، عل

  .من القول أن المعلومات لها قيمة اقتصادية

 .القصد الجرمي، العلاقة السببية للجريمة، موقف القوانين من الجريمة، السلوك الإجرامي: الكلمات المفتاحية

 
The talk about the legal edition of information crime revolves around the legal status of 
programs and information، and does it have a value in itself or is its value represented in that 
it is a newly developed set of exceptionable values that can be attacked in any way، so 
jurisprudence is divided into two directions: The first sees that according to general rules 
things  Materiality alone is the one that accepts possession and possession، and that the thing 
subject of theft must be material، that is، it has a tangible physical entity so that it can be 
transferred and possessed through embezzlement that constitutes the material element of the 
crime of theft، and since the information has a moral nature and cannot be considered among 
the values capable of possession and acquisition.  ، except in the light of intellectual property 
rights، so information and mere ideas are excluded from the field of theft، unless they are 
recorded on a cylinder or tape.  Rather، the problem arises when we are faced with theft of 
immaterial information money;  The second trend sees information as nothing but a newly 
developed set of values that can be acquired independent of its material support، on the basis 
of the saying that information has an economic value. 

Keywords: The crime، Criminal intent، The causal relationship to the crime، Laws’ position 
on crime، Which direction to investigate criminal behavior? 
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I  - مقدمة 

 السریعة بالاتصالات ملیئة حیاة نعیش الیوم أصبحنا المعاصر عالمنا یعیشھا التي المعلومات ثورة ظل في
 أنھا على فضلاً  سواء حد على المحلیة و الوطنیة و الدولیة البیانات وتبادل المسافات عبر المعلومات ونقل

 بأسره فالعالم. المعاملات انجاز في سرعة من بھ تتمتع لما وذلك المتقدمة النظم مختلف مع التعامل على ساعدت
ً  یتحرر الانسان بدأ وبالتالي وحاور یشاھد البعض بعضھ مع یندمج بدأ  وكأنھ لیبدو المكان قیود من تدریجیا

 .الوقت نفس في مكان من أكثر في موجود

 جرائم( بـ علیھا یطلق الجرائم من جدید نوع نشوء الى ادى مكان أي وفي وقت أي في الدخول ھذا أن إلا
 تكنولوجیا ھي حدیثة بتكنولوجیا لارتباطھا النشأة حدیثة ظاھرة فھي) المعلوماتیة جرائم( أو) المعلومات ثورة

 كبر فقد الحاسبات لاستخدام نتیجة و. الماضي القرن بدایات في وخاصة قبل من مألوفة تكن لم التي الحاسبات
 ما اخطر من اصبحت حتى وأخطارھا خسائرھا وزادت اتجاھاتھا وتعددت اسالیبھا وتنوعت الجرائم ھذه حجم
ً  المستقرة والحقوق المصالح یھدد  والبیانات المعلومات تثبیت على أساسیاتھا ترتكز التي تلك لاسیما قانونا

 بتغییر وذلك للاعتداءات محلاً  تكون قد والتي بیانات من تحویھ ما لأھمیة نظراً ) المعلوماتي التزویر كجرائم(
 من الخ...  اجتماعیة أو معنویة أو مادیة اضرار احداث شانھ من تغییراً  مضمونھا في الغش بقصد حقیقتھا

 ).1(للبیانات الالیة المعالجة مجال في تقع التي الغش طرق اخطر یعتبر فالتزویر بالغیر، الأضرار

 تشریعات تسن دولة لأو السوید تعتبر حیث العشرین القرن من الثاني النصف الى الجرائم ھذه جذور تعود
 عام السویدي البیانات قانون صدر حیث المعلوماتي التزویر لاسیما المعلوماتیة جرائم أو الانترنت جرائم ضد

 غیر الحصول أو تحویلھا أو تزویرھا أو الحاسوبیة للبیانات المشروع غیر الدخول قضایا عالج الذي) 1973(
 تعاریفھ في شمل الذي) 1986( عام والتزییف التزویر مكافحة قانون أصدرت بریطانیا علیھا، المشروع
 سواء علیھا التسجیل یتم اخرى اداة أي أو المتنوعة الحاسوبیة التخزین وسائط وھي التزویر اداة تعریف الخاصة
 الخاصة قوانینھا أول الدنمارك سنت 1985 عام وفي أخرى، طریقة بأي أو المعلوماتیة  أو التقلیدیة بالطرق
 كالتزویر الآلي الحاسب لجرائم المحددة العقوبات فقراتھا في شملت والتي والانترنت الآلي الحاسب بجرائم

  .المعلوماتي

 مفھوم الجرائم المعلوماتیة .1
 تعریف الجریمة المعلوماتیة .1.1

اقتران تقنیتي الاتصالات من جھة، والمعلومات وما وصلت إلیھ من جھة  المعلوماتیة نتیجةالثورة بدأت 
الطفرة العلمیة والتكنولوجیة التي نشھدھا الیوم، حتى بات یطلق على ھذا العصر  المعلوماتیة ھيفالثورة أخرى، 

لمعلومة أھم ممتلكات الإنسان، اھتم بھا، على مر العصور، فجمعھا ودونھا وسجلھا وتعد ا. عصر المعلومات
ت إلى ورق البردي، وانتھت باختراع على وسائط متدرجة التطور، بدأت بجدران المعابد والمقابر، ثم انتقل

 1.المعلوماتیة الممغنطةالورق الذي تعددت أشكالھ، حتى وصل بھا المطاف إلى الأقراص 

كل رأي تبنى مفھوما بالنظر إلى الزاویة التي رآھا،  تعددت الآراء بشأن تعریف الجریمة المعلوماتیة،   
قانونیة، وھناك جانب آخر یرى تعریفھا بالنظر إلى وسیلة فھناك جانب من الفقھ عرفھا من زاویة فنیة، وأخرى 

ارتكابھا أو موضوعھا أو حسب توافر المعرفة بتقنیة المعلومات لدى مرتكبھا أو استنادا لمعاییر أخرى حسب 
 إلى عدم التوصل لتعریف متفق –مدونتھا بشأن الجریمة المعلوماتیة  –وھذا ما حدا بالأمم المتحدة  2،بھاالقائلین 

علیھ دولیا، ولكن ورغم صعوبة وضع تعریف لظاھرة ھذه الجریمة وحصرھا في مجال ضیق، إلا أن مكتب 
الجرائم التي تقوم فیھا "تقییم التقنیة في الولایات المتحدة الأمریكیة عرفھا من خلال تعریف الحاسب الآلي بأنھا 

نشاط جنائي یمثل اعتداءً على "رفت أیضا بأنھا ، كما ع"بیانات الحاسب الآلي والبرامج المعلوماتیة بدور رئیسي
كل استخدام في صورة فعل أو امتناع غیر مشروع "، وعرفت أیضا بأنھا "برامج وبیانات الحاسب الإلكتروني

            3".للتقنیة المعلوماتیة، ویھدف إلى الاعتداء على أي مصلحة مشروعة، سواء أكانت مادیة أو معنویة 

معلوماتیة، من أكبر التحدیات التي نواجھھا في عالمنا المعصر، إن لم تكن أكبرھا على وتعد الجریمة ال
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والحدیث عن ھذه التحدیات یتطلب أولاً إعطاء صورة عامة عن تحدید ماھیتھا ، قبل التعرض إلى  الإطلاق،
 ً ً مستحدثا من الجرائم التي تتحدى  بحث مشكلة المسؤولیة الجنائیة الناتجة عنھا، وتعد الجرائم المعلوماتیة صنفا

ً لمبدأ شرعیة الجرائم و  القواعد التقلیدیة للتجریم والعقاب التي تقتضي ضرورة تحقق اركان الجریمة طبقا
   .العقوبات

َ كبیرا،  ویصعب الاتفاق على تعریف موحد للجریمة المعلوماتیة، حیث اختلفت الاجتھادات في ذلك اختلافا
قنیة المعلوماتیة من جھة، وتباین الدور الذي تلعبھ ھذه التقنیة في الجریمة من یرجع إلى سرعة وتیرة تطور الت

فكلما ، أخرىجھة أخرى، فالنظام المعلوماتي لھذه التقنیة یكون محلاً للجریمة تارة، ویكون وسیلة لارتكابھا تارة 
ن زاویة محل الجریمة الجرائم التي ترتكب ضد النظام المعلوماتي انطلق التعریف م منصبا علىكان البحث 

ً على دراسة الجرائم التي  بأنھا الجریمة المرتكبة بالاعتداء على النظام المعلوماتي ، أما إذا كان البحث منصبا
كل أشكال السلوك غیر المشروع الذي " :ترتكب باستخدام التقنیة المعلوماتیة   ارتكز التعریف على الوسیلة وكان

ً إلى أن أھم عوامل صعوبة الاتفاق على تعریف ھو أن دتج 4.یرتكب باستخدام الحاسب الآلي ر الاشارة أیضا
والفاكس والتلفزیون، فالمسألة لم  فكالھاتالتقنیة المعلوماتیة أصبحت تحل محل العدید من التقنیات السابقة 

وھو ما یحتم   النشر و النسخ، ةوظیفتقتصر على معالجة البیانات فحسب با تعدتھا إلى وظائف عدیدة مثل 
ضرورة التفرقة بین جرائم الإنترنت وشبكات المعلومات بالمعنى الفني عن بقیة الجرائم الأخرى التي یستخدم 

فیقصد بجرائم الإنترنت وشبكات المعلومات الدخول غیر . فیھا الإنترنت أو الحاسب الآلي كأداة لارتكابھا
یرھا وكذلك الأفراد، والعبث بالبیانات الرقمیة التي المشروع إلى الشبكات الخاصة كالشركات والبنوك وغ

تحتویھا شبكة المعلومات مثل تزییف البیانات أو إتلافھا ومحوھا، وامتلاك أدوات أو كلمات سریة لتسھیل 
ارتكاب مثل ھذه الجرائم التي تلحق ضرراً بالبیانات والمعلومات ذاتھا وكذلك بالنسبة للبرامج والأجھزة التي 

أما . قنیة المعلوماتیة دوراً رئیسیاً في مادیاتھا أو السلوك الإجرامي فیھاتوھي الجرائم التي تلعب فیھا التحتویھا 
الجرائم التقلیدیة الأخرى مثل غسیل الأموال، تجارة المخدرات، الإرھاب، الدعارة، الاستخدام غیر المشروع 

لتجارة المعلوماتیة، وكذلك جرائم السب وجرائم اPornography للكروت المعلوماتیة، ودعارة الأطفال 
والقذف، ھي جرائم تستخدم التقنیة المعلوماتیة  كأداة في ارتكابھا دون أن تكون جرائم معلوماتیة بالمعنى الفني 

   5.وإن كان یطلق علیھا الجرائم المعلوماتیة

الجریمة المعلوماتیة تتمیز  فإنل نصل إلى أن الجرائم المعلوماتیة  لھا انواع وأصناف عدیدة، وكما أسلفنا القو
 ً على مصالح محمیة جنائیاً  الاعتداءمن  ةمستحدثبأنھا تضم نوعین من الجرائم المستحدثة، الأول انواعا

طرق الاعتداء فقط ھي المستحدثة لأنھا تتم عن طریق  فإنبالنصوص القانونیة التقلیدیة، أي أن في ھذه الحالات 
صلا أكانت ترتكب بالسلوك المادي الملموس، أما محل الاعتداء فھي المصالح المحمیة  التقنیة المعلوماتیة بعد أن

حمایة جنائیة على مر الأزمان والعصور كالأموال والشرف والاعتبار، أما النوع الثاني فیضم أنواعاً أخرى من 
شبكات المعلوماتیة التي بالطرق المستحدثة على مصالح مستحدثة لم تعرفھا القواعد التقلیدیة كال الاعتداءات

  6.أو التعطل أو الإغراق للاختراقتتعرض 

  موقف التشریعات من الجرائم المعلوماتیة. 2.1

ن كل ألھ ـكما ھو ش فإنإذا كان للتقدم التقني واستخدام الحاسب الآلي والانترنت مزایا وإیجابیات، 
الجرائم لم تكن معروفة الاكتشافات والاختراعات الجدیدةـ مشاكل وسلبیات أحد مظاھره ظھور صور جدیدة من 

وظھور مشاكل قانونیة وفقھیة منھا فكرة المجرم المعلوماتي الذي بمقدوره استخدام وسائل التقنیة  7،في الماضي
) غیر المادي( وكذلك فكرة المال المعلوماتي ،ي العالمالحدیثة أن یتوصل إلى أنظمة الحاسب الآلي في أي مكان ف

كل ذلك أدى إلى تعدد الجھود المبذولة سواء على  ،المتمثل في البرامج والمعلومات والبیانات أیا كان موضوعھا
الصعید الدولي أو المستوى الإقلیمي؛ فعلى الصعید الدولي عقدت الأمم المتحدة العدید من المؤتمرات لمواجھة 

جرائم المعلوماتیة وإصدار الكثیر من التوصیات، ففي المؤتمر السابع للأمم المتحدة الخاص بمكافحة الجریمة ال
ومعاملة المجرمین أشار المؤتمر إلى جرائم الحاسب الآلي والصعوبات المتعلقة بھا باعتبارھا من الجرائم 

عقد المؤتمر الثامن لمكافحة الجریمة  1955 عامالمتعدیة الحدود ذات الطابع الاقتصادي، وفي أغسطس 
ا وكانت الجریمة المعلوماتیة والاھتمام بمكافحتھا وملاحقتھا أحد الموضوعات التي فإنومعاملة المجرمین في ھا

تم بحثھا من خلال ندوة أقیمت لھذا الغرض، كما دعت الوكالات والمؤسسات ذات الطابع الدولي إلى التدخل 
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  .الاعتداء علیھا، وفى مقدمة ھذه الوكالات منظمة التنمیة والتعاون الاقتصاديلحمایة المعلومات وعدم 

أما على مستوى المنظمات الإقلیمیة فقد حرص مجلس الاتحاد الأوروبي على التصدي للاستخدام غیر        
ل الحد المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات بإصدار العدید من التوصیات والتوجیھات الملزمة والتي تمث

الأدنى الذي یتعین على دول الاتحاد الالتزام بھ عند سن تشریعاتھا في ھذا الخصوص، وقد تجلى ھذا الحرص 
المتعلقة بالإجرام المعلوماتي إیمانا من  2001بشكل ملموس بإبرام اتفاقیة بودابست التي تم التوقیع علیھا عام 

تغییرات الجذریة التي حدثت بسبب الرقمیة والتقارب الدول الأعضاء في المجلس والدول الموقعة علیھا بال
   8.مة المستمرة للشبكات المعلوماتیةوالعول

وقد استجابت بعض الدول للدعوة بأن وجھت سیاستھا التشریعیة نحو مواجھة الجرائم الناشئة عن        
أو تطویر التشریعات  ،ةالاستخدام غیر المشروع للحاسب الآلي والإنترنت، وذلك بمحاولة سن تشریعات جدید

ویتلاءم مع الطبیعة الخاصة للجریمة المعلوماتیة،  ،القائمة بتعدیل بعض نصوصھا بما یواكب التطور التقني
عي بعض الدول تتمثل في التدخل لوضع ضوابط لاستخدام الإنترنت ووضع القواعد  فكانت البدایة محاولة مشرِّ

  .واجبات القائم بھذه الخدمات أو ما یتعلق  بحقوقھالمنظمة لمباشرة خدماتھ، سواء ما یتعلق ب

خاص بالمعالجة المعلوماتیة  للبیانات الأسمیة، وبینما كان  1978ینایر  6ففي فرنسا، صدور قانون     
لیتفق مع  1986مطروحا للنظر أمام مجلس الشیوخ مشروع قانون أعد لتعدیل قانون حریة الاتصالات الصادر 

ة الجدیدة، تقدمت الحكومة الفرنسیة بتعدیل لھذا المشروع یتعلق بإضافة مواد جدیدة للقانون التوجیھات الأوروبی
المذكور بشأن الإذاعة والتلیفزیون مستھدفة الحكومة من ھذا التعدیل تعریف القائم على تقدیم خدمة الإنترنت، 

بقة كغیره ممن یقومون بتوفیر وشروط التقدم لممارسة ھذه الخدمة التي منھا ضرورة الحصول على موافقة مس
خدمات الاتصالات السمعیة والبصریة من المجلس الأعلى للإذاعة والتلیفزیون؛ وقد اعتبر جانب من الفقھ أن 
المشروع عندما قام بتعریف الاتصالات السمعیة والبصریة قد وسّع في التعریف بحیث شمل خدمات الإنترنت 

 3و 2مشروع على المجلس الدستوري قرر عدم دستوریة الفقرتین من بین وسائل الاتصال، وعندما عرض ال
والآراء  رمن المشروع استنادا إلى أن نص ھاتین الفقرتین یخل ویقید حریة الاتصال وتبادل الأفكا 43من المادة 

حریة التي تعدّ من أسمى حقوق الإنسان الذي من حقھ أن یتكلم ویكتب ویطبع بحریة طالما لم یسئ استخدام ھذه ال
التي حددھا القانون، وكانت مآخذ المجلس الدستوري على المشروع أنھ لم یضع ضوابط یتم بمقتضاھا إصدار 

  . الموجھات العامة والقرارات التي تصدر بناء علیھا وخصوصا أنھ قد یترتب علیھا قیام المسؤولیة الجنائیة

لسنة  19صدر القانون رقم  1996م وعقب فشل المشرع الفرنسي تنظیم استعمال الإنترنت في عا     
 230ثم صدر قانون رقم  1992.9التعدیل الذي أدخل في سنة المتعلق ببعض الجرائم المعلوماتیة مع  1988

  10.في شأن الإثبات والمتعلق بالتوقیع الإلكتروني 2000لسنة 

د یستھدف تقیقانونٌ بشأن الاتصالات ی  1996 فبرایر 8وفي الولایات المتحدة الأمریكیة صدر في       
ویمكن على الصور والمواد المخلة بالآداب أو التي یكون الأولاد القصر طرفا فیھا  علاطحریة القصر في الإ

، ورغم أن ھذا القانون لم یقم إلا بمد نطاق العقوبات الجنائیة التعامل مع الانترنتالاطلاع علیھا من خلال 
عمال الفاضحة التي تتمٍ باستخدام اتصال ھاتفي لیشمل أي اتصال یتم بأیة وسیلة من وسائل الساریة بشأن ألأ

الاتصالات، وجعل من سوء النیة ركنا في تلك الجرائم واستحقاق العقاب عنھا حینما قرر المشرع عدم مسؤولیة 
عض الجماعات المدافعة عن المستعمل أو من یقوم بتوفیر خدمات الإنترنت إذا وقع منھ بحسن نیة ، إلا أن ب

الحقوق المدنیة اعتبرت أحكام ھذا القانون تخالف التعدیل الأول للدستور الأمریكي الذي یكفل حریة التعبیر عن 
 12الرأي وطالبت ھذه الجماعات من القضاء وقف العمل بھذا القانون لحین الفصل في  عدم دستوریتھ، وفي 

وقف العمل بذلك القانون، صدر حكم من محكمة فیلادلفیا الاتحادیة ، وبناء على دعوى أخرى ب 1996یونیو 
لیؤكد أن جماعات الحقوق المدنیة أثبتت أن النصوص الخاصة بقانون آداب الاتصال تخالف التعدیل الأول 

أصدرت المحكمة العلیا الأمریكیة حكمھا القاضي بعدم دستوریة  1997یونیو 26للدستور الأمریكي؛ وبتاریخ 
صوص قانون آداب الاتصالات، وعولت ھذه المحكمة في حیثیات حكمھا على أنھ لا یجوز ترتیب بعض ن

المسؤولیة الجنائیة على توجیھات أو قرارات عامة لم توضح الأسباب التي تقوم علیھا ، أو عبارات نصوص 
أما على مستوى        11.وریر عن الرأي التي یكفلھا الدستعامة غیر محددة الألفاظ من شأنھا أن تقید حریة التعب

الدول العربیة ، فھناك قرار صادر عن مجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربیة بشأن مشروع قانون 
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مادة وضع من خلالھا  27عربي استرشادي لمكافحة جرائم تقنیة أنظمة المعلومات وما في حكمھا ، یتكون من 
ات العربیة الاستعانة بھ عند وضع قانون لمكافحة الجرائم القواعد الأساسیة التي یتعین على التشریع

كما تسعى الدول العربیة إلى إنشاء منظمة عربیة تھتم بالتنسیق في مجال مكافحة الجرائم  12،ماتیةالمعلو
والتشجیع على قیام اتحادات عربیة تھتم بالتصدي لتلك الجرائم وتفعیل دور المنظمات والإدارات  المعلوماتیة

  13.ھتھا عن طریق نظام الأمن الوقائيمات العربیة في مواجوالحكو

 256في الجزائر مرسوم تنفیذي رقم :  وفي مجال التشریع صدر في الدول العربیة التشریعات الآتیة         
وضع ضوابط وشروط وكیفیة  أنبش 2000/  307البرید والمواصلات ومرسوم تنفیذي رقم  أنم بش 1998/ 

المبادلات والتجارة المعلوماتیة،  أنبش 2000/  83نترنت واستغلالھا، وفي تونس قانون رقم إقامة الخدمات الا
إلا ) قانون مؤقت(قانون ألمعاملات المعلوماتیة   أنبش 2001/  85وفي المملكة الأردنیة الھاشمیة قانون رقم 

ن المعاملات أبش 2002/  2، وفي دبي قانون رقم 2010انون جرائم أنظمة المعلومات أنھ أصبح نھائیا بق
ن المعاملات المعلوماتیة المعدل أبش 2002لسنة  28والتجارة المعلوماتیة، وفي البحرین مرسوم بقانون رقم 

المعاملات المعلوماتیة، وفي دولة  أنبش 2004/  15ف، وفي مصر قانون رقم  2006/  13بالقانون رقم 
 40مكافحة جرائم تقنیة المعلومات، وفي الیمن قانون رقم  أنبش 2006/  2الإمارات العربیة المتحدة قانون رقم 

 – 129أنظمة الدفع والعملیات المالیة والمصرفیة المعلوماتیة، وفي المغرب ظھیر شریف رقم  أنبش 2006/ 
المتعلق  53/ 05بتنفیذ القانون رقم  )ف 2007نوفمبر  30( 1428من ذي القعدة  19صادر في  1 – 07

، 2007دجینبر  6الصادرة یوم الخمیس  5584بالتبادل الإلكتروني للمعطیات القانونیة الجریدة الرسمیة رقم 
بإصدار قانون المعاملات المعلوماتیة، وفي السعودیة نظام  2008/  69وفي سلطنة عمان مرسوم سلطاني رقم 

لسنة  16للائحة التنفیذیة لنظام التعاملات المعلوماتیة، وفي قطر مرسوم بقانون رقم مكافحة جرائم المعلوماتیة، ا
  .ف بإصدار قانون المعاملات والتجارة المعلوماتیة، وسوریا قانون التوقیع الالكتروني وخدمات الشبكة 2010

 أركان الجریمة المعلوماتیة .2

  الركن المادي. 1.2

اتیة من السلوك الاجرامي والنتیجة والعلاقة السببیة مع العلم أنھ یمكن یتكون الركن المادي للجریمة المعلوم
تحقق الركن المادي دون تحقق النتیجة، كالتبلیغ عن الجریمة قبل تحقق نتیجتھا، مثل انشاء موقع للتشھیر 

خص أنھ لا مناص من معاقبة الش إلابشخص معین دون طرح ھذا الموقع على الشبكة فرغم عدم تحقق النتیجة 
  .ویتخذ الركن المادي عدة صور بحسب كل جریمة

الركن المادي فیھا ھو تغییر الحقیقة في مستند رسمي أو محرر رسمي، ولكن : جریمة الغش المعلوماتي
بل ھي عبارة عن تسجیلات الكترونیة أو محررات  ،الإثباتالمستند ھنا لیس مستند عادي یدخل ضمن أدلة 

  .الكترونیة

الركن المادي في ھذه الجرائم ھو اطلاق : الارھاب الالكتروني والمواقع الاباحیة ومواقع القمار جریمة -
  .تورد كیفیة صنع القنابل الیدویة لى الجماعات الارھابیة، كماإعلى الانضمام تي تحث المواقع ال

تنشر فكرة الانتحار أو  أما المواقع الاباحیة فتزود مواقعھا بالصور وأفكار الشذوذ الجنسي وھناك مواقع -
  14.الإسلامتشویھ صورة 

أما مواقع القمار فھي لغسیل الأموال فالركن المادي ھنا سلوك المجرم المعلوماتي في تزوید المواقع  -
بالمعلومات اللازمة للانحراف أو القتل وھذا المجرم أقل من المخترق أو المتسلل، ھذا فیما یخص السلوك 

فھي الاثر المادي المتمثل في انحراف المجتمع وتدمیر الأخلاق والمعتقدات وظھور عادات الاجرامي أما النتیجة 
الخطیرة التي  بالتأثیراتغریبة على المجتمع زیادة الى تفشي العنف فتصمیم الموقع من طرف المجرم مرتبطة 

  .یتحمل عبؤھا المجتمع من انحراف وھذا ما یعرف بالعلاقة السببیة

 ،حدى الدعامتین اللتین ترتكز علیھما الجریمة ومن ثم المسؤولیة الجنائیة الناشئة عنھاإي یمثل الركن الماد
  15.ابتداءاً ویعد تخلفھ مانعا من وجود الجریمة وقیام المسؤولیة 

ھو المادیات المحسوسة في العالم  وأكیانھا المادي  وأوالركن المادي للجریمة ھو مظھرھا الخارجي  
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  16.فیھا الارادة الاجرامیة لمرتكبھاالخارجي كما حددتھا نصوص التجریم فكل جریمة لابد لھا من مادیات تتجسد 

  .  ھمیة واضحة فلا یعرف القانون جرائم بغیر ركن ماديأولھذا الركن 

لا فض ،ولا یصیب الحقوق الجدیرة بالحمایة ثمة عدوان ،ینال المجتمع اضطراب فبغیر مادیات ملموسة لا 
ثبات إسھل من أثبات المادیات إن أذ إجعل اقامة الدلیل علیھا میسوراً قیام الجریمة على ركن مادي ی فإنعن ذلك 

ن تعاقبھم السلطات العامة دون ان أفراد احتمال نھ یقي الأأتي یضمرھا الانسان في داخلھ كما مور المعنویة الالأ
  17.العامة وحقوقھم الشخصیةریاتھم یصدر منھم سلوك مادي محدد فتعصف بح

  السلوك الجرمي . 1.1.2

ر والمقاصد و معنوي یمارسھ الانسان فھو بھذا یستوعب الافكاأھو كل نشاط مادي  -بمعناه الفلسفي-السلوك 
كان ایجابیاً ام  كل تصرف جرمھ القانون سواء(السلوك بمعناه القانوني ھو  أنفي حین  18.والرغبات والسكنات

   19.)ناع مالم یرد نص على خلاف ذلك و الامتأسلبیاً كالترك 

بالسلوك الذي یظھر في  إلافالقانون لا یعتد  ،السلوك بالمعنى القانوني اضیق من معناه الفلسفي  أنوھذا یعني 
للقانون بھا  أنلنفس فلا شاما الافكار المستترة في ا ،سلبیة أوالعالم الخارجي لیأخذ صورة حركة عضلیة ایجابیة 

لا تثریب على ( أنالثابتة في القانون  المبادئمن  أنسكنة اذ  أوطالما بقیت كامنة فیھا ولم یعبر عنھا بحركة 
تخرج الفكرة الداخلیة لدى  أنوتأسیساً على ھذا لكي یصح الكلام عن السلوك بمعناه القانوني فلا بد  ،)الافكار

  . .السلبي أوامتناع عن عمل وحینئذ یتضح السلوك الایجابي  أوصورة عمل  فتأخذ ،إرادیاالانسان خروجا 

یختلف في طبیعتھ عن أي سلوك طبیعي اخر مادام  السلوك الذي یحفل بھ القانون لا أنومن ذلك یتضح 
تسب ھذا السلوك یك أنوكل ما ھنالك  ،الامتناع  أووصورتھ الخارجیة ھي الفعل  ،الإراديمصدره ھو النشاط 

المصلحة محل  أوبالواسطة العدوان على الحق  أووصفاً قانونیاً وھو وصف عدم المشروعیة اذا كان یحقق بذاتھ 
  20.ائیةالحمایة الجن

فالسلوك بوصفھ  ،وتبدو اھمیة السلوك الاجرامي من جوانب عدیدة فھو یرسم حدود سلطان المشرع الجنائي
  21.تكون محلا للتجریم أنسلوكاً انسانیاً ھو ما یعني المشرع وكل واقعة خالیة من السلوك لایتصور 

جل ارتكابھ یفرض أھ غیر مشروع ومن أنفھو في ذاتھ یوصف ب ذاتیة،كما ینطوي السلوك على قیمة قانونیة 
لقیمة على السلوك ویفسر اصحاب ھذا الرأي ذلك ومع ذلك ذھب رأي في الفقھ الى انكار ھذه ا. المشرع العقوبة

ھ ارتكب نفالجاني لا یعاقب لأ ،الإجرامیةیكون مجرد عارض ومظھر للشخصیة  أنیعدو  السلوك لا أن ،بالقول
وما یدل على خطورتھ السلوك المرتكب، فقیمة السلوك  ،شخصیتھ خطیرة على المجتمع نفعلا ولكن یعاقب لأ

  22.ة، وصلاحیتھ دلیلاً على خطورتھاخلصة من العلاقة بینھ وبین شخصیة مرتكبلیست ذاتیة  ولكنھا مست

  النتیجة. 2.1.2

كل جریمة ینجم عنھا ضرر عام مفترض مباشر یجرمھ القانون ویعاقب  أنغني عن البیان القول       
الفعل في الجرائم الایجابیة ووجوب الاقدام علیھ في الجرائم  تفادي ھذا الضرر ھو علة مقارفة أنو ،علیھ 
الى ھذا الضرر العام فقد یترتب على الجریمة ایضا ضرر خاص مباشر كنتیجة لازمة  وبالإضافة. السلبیة

كما ھو الحال في جریمة  ،الأشیاءفیتعذر فصلھا عنھ  بحكم طبیعة  ،مترتبة على السلوك الاجرامي وملتصقة بھ
حرمانھ من فالضرر الخاص فیھا ھو حرمان الانسان من حقھ في الحیاة و  التداول الالكتروني ب أوالعمد القتل 

    23.مالھ في جریمة السرقة

ً في تكوین الركن المادي للجریمة        أنفھذه الجریمة لا یمكن  ،وتعد النتیجة الاجرامیة عنصراً لازما
الخطر ھو صفة  أنعلمنا ب وإذا. لم تحصل نتیجة قوامھا الضرر الذي ینجم عن السلوك الاجرامي تتحقق تامة ما

یلحق بالنتیجة  أو ،ھ سلوك خطرأنالخطر قد یلحق بالسلوك فیوصف الاخیر ب فإن. تلحق الجانب المادي للجریمة
 أوالسلوك ھو الذي یتضمن بطبیعتھ سمة الاضرار بالمصالح القانونیة  أنواذا ما علمنا ب ،ھا خطرةأنفتعرف ب

  24.تماما عن مفھوم النتیجة الخطرة ھذا المفھوم یختلف فإنلذا  ،تعریضھا للخطر

ھا الواقعة التي تترتب على نشاط الجاني أنوقد ذھب الفقھاء القدامى الى تعریف النتیجة الاجرامیة ب      



   أثر ا��ر�مة المعلوماتية وتأث���ا ع�� ا��تمع                رأفت حميد ر�س المعموري،  

E-ISSN: 2602-6163 

  

ـــــــــــــم��    ،   4،  العدد    4مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية؛                  ا��لد  139   2022،د�ســــــــ

  

 

وھكذا لا تعدو النتیجة في تقدیرھم عن . غایة لھذا النشاط أوى تحقیقھا على أنھا ھدف والتي یكون قد سعى ال
ھا مرادف أنالغایة النھائیة على  أوولھذا فقد استعمل ھؤلاء الفقھاء لفظ الغایة  ،الھدف من النشاط أوكونھا الغایة 

ھ یكسبھا طابعاً شخصیاً نظراً لكون نلأ ،استبعد بحق ھذا المعنى أنلبث  ولكن الفقھ الحدیث ما ،لاصطلاح النتیجة
الواحد من الجرائم تبعا لاختلاف الى اختلافھا في النوع  النھایةبل قد یؤدي في  ،الغایة ذات طبیعة شخصیة بحتة

  .ھداف الجناة وغایاتھمأ

والنتیجة بوصفھا عنصراً من عناصر الركن المادي تترتب على السلوك الاجرامي ولكنھا تنفصل عنھ       
من قانون العقوبات ) 30(ویفھم ذلك من نص المادة  ،اتمام النشاط لا یؤدي حتما الى تحقق النتیجة أنباعتبار 

سلوك الجاني قبل اكتمالھ وھي صورة لى یوقف فیھا والأ ،العراقي التي تتضمن صورتي الشروع في الجریمة
لفاعل وھي اما الثانیة وفیھا یتم السلوك الاجرامي ولكن النتیجة لا تتحقق على وفق ما ابتغاه ا ،الجریمة الموقوفة 

والنتیجة على النحو المتقدم ھي الاثر المترتب على السلوك غیر المشروع الذي یعتد  25.صورة الجریمة الخائبة
وقد یكون ھذا الاثر منظوراً یرى بالعین كالضرب والجرح الواقع على . تكوین القانوني للجریمةبھ المشرع في ال

الجرائم التي تجرح سب وینطبق ذلك على سائر  أووقد یكون محسوساً كالتفوه علنا بعبارات قذف  ،الإنسانجسم 
  26.الشعور العام

انقسم الفقھ الجنائي الحدیث في تحدید مفھوم النتیجة الى اتجاھین مختلفین ناتجین عن اعتناقھ احدى       
( والتي تعطي للنتیجة مدلولاً مادیاً  والنظریة القانونیة ) الطبیعیة ( ھما النظریة المادیة  ،نظریتین مختلفتین

ً ) الشرعیة    : یأتيسنتناولھ فیما  ا ماوھذ. والتي تعطي للنتیجة مدلولاً قانونیا

  ) الطبیعي ( المدلول المادي . 1.2.1.2

النتیجة وفقا لھذا المدلول ھي عبارة عن الاثار المترتبة على السلوك الاجرامي وھي التي تحدث       
بعد مثال ذلك وفاة المجني علیھ في جریمة القتل  ،الحواس بإحدىتغییراً في العالم الخارجي والذي یمكن ادراكھ 

ھ لا یكفي حدوث تغییر في العالم الخارجي لعده نتیجة تدخل أنغیر ،كان حیاً قبل ارتكاب الفاعل ذلك السلوك أن
المشرع ویرتب علیھ اثاراً قانونیة معینة  یكون ذلك التغییر ھو الذي یعتد بھ أنفي تكوین الركن المادي بل ینبغي 

   27.فیحدده في نص التجریم ویشترط تحققھ لتمام الجریمة

المشرع یختار بعض ھذه  أنمع ذلك نجد  ،یحدث تغییرات كثیرة  أنفالسلوك الاجرامي یمكن        
المشرع یھتم بوفاة  أند ففي جریمة القتل مثلا نج ،ثارا قانونیة معینةآ لتغییرات دون الاخرى لیرتب علیھاا

ھ مورد یترتب على السلوك الاجرامي من آثار اخرى كفقد عائلة المجني علی اما بخصوص ما ،المجني علیھ
   28.رزقھا الوحید فلا یأبھ بھ

ثر الطبیعي الذي یتولد عن السلوك ویحدث في الأ(ھا أنوفي ضوء ھذا التصویر المادي تعرف النتیجة ب     
المترتب على السلوك الاجرامي  لأثرا( ھا أنكما تعرف ب 29.)غییراً محسوسا یعتد بھ القانونالعالم الخارجي ت

تصبح  أنھا حقیقة مادیة الى أنویؤدي فھم النتیجة على  30.)ثاراً جنائیةآالذي یعتد بھ المشرع ویرتب علیھ 
بل تظل منفصلة عنھ  ،فیھالنتیجة عنصراً من عناصر الركن المادي للجریمة لا تختلط بالسلوك ولا تندمج 

حداھا لا یمكن إ ،ففي جریمة القتل مثلاً تحدث تغییرات في العالم الخارجي ،ومرتبطة بھ بعلاقة سببیة مادیة
 أنیمثل النتیجة وھو وفاة المجني علیھ بعد  لآخروا ،یتعلق بالسلوك وھو اطلاق الرصاص وإنماوصفھ بالنتیجة 

 ً   . كان حیا

  القانوني المدلول. 2.2.1.2

النتیجة لیست ذلك الاثر الذي یرتبط بسلوك الفاعل برابطة  أن ،ینطلق ھذا التصویر من فكرة مؤداھا      
ً سواء مثل ذلك  وإنما ،سببیة مادیة ھو حقیقة قانونیة محضة تتمثل في المساس في المصلحة المحمیة جنائیا

   31.تعریضھا للخطر أوالمساس الاضرار بتلك المصلحة 

مصلحة یحمیھا  أوالعدوان الذي یصیب حقاً (تعرف بـ  ھافإنوفي ضوء ھذا التصویر القانوني للنتیجة     
مجرد تعریض ھذا  أوالمصلحة محل الحمایة  أوالقانون سواء تمثل ھذا العدوان في ضرر فعلي یصیب الحق 

النھایة الضارة للفعل أي المساس بالمصلحة التي تحمیھا قاعدة التجریم (ھا أنكما تعرف ب 32.)المحل للخطر
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المصلحة محل الحمایة للخطر اما الاثر المادي  أومجرد تعریض المال  أومساسا یتمثل اما في الضرر الفعلي 
تصویر تعد ووفقا لھذا ال 33.)لالة على كیفیة تحقق ھذا الضررالذي یترتب على السلوك الجاني فھو لیس سوى د

ً في جمیع الجرائم اذ  كل نص من نصوص قانون العقوبات یقوم دائما على حمایة  أنالنتیجة عنصراً عاما
ً لأ أووسیلتھ في ذلك تجریم السلوك الذي یمس تلك المصلحة سواء كان فعلاً  أنمصلحة معینة و  نامتناعا

تحتوي على نتائج بما في ذلك الجرائم السلبیة  جمیع الجرائم فإنالمساس بتلك المصلحة ھو علة التجریم ومن ثم 
 بأيبشھادتھ یرتب نتیجة تتمثل في الاعتداء على حق المجتمع في الاستعانة  للإدلاءفامتناع الشاھد عن الحضور 

  . فرد من افراد في استظھار الحقیقة

خطر الاضرار  أونھا الاضرار أن التصویر القانوني للنتیجة على إ -:ونذھب مع الرأي الراجح فقھا فتقول   
ً وما یترتب على ھذا التصویر من اعتبار  ً في جمیع الجرائم  أنبالمصلحة المحمیة قانونا النتیجة عنصراً عاما

یشكل عنصراً جدیداً یضاف الى سلوك  خطر الاضرار لا أو فالأضراریتعارض مع المنطق القانوني السلیم 
الجنائیة التي تحمي  بذلك السلوك بعناصره كافھ نظرا لتعارضھ مع القاعدة وصفاً یلحق أوھو حكماً  وإنماالفاعل 

    34.تلك المصلحة

ھ لم یحدث أنوھي على ھذا النحو تتعلق بعدم المشروعیة فعلى سبیل المثال في حالة الدفاع الشرعي نجد 
الواقعة المرتكبة تتھیأ لھا جمیع العناصر المادیة بما في  فإنضرراً في المصلحة محل الحمایة الجنائیة ومع ذلك 

فالذي یمیز الشروع  ،الاخذ بالمفھوم القانوني للنتیجة یتعارض مع النظام القانوني للشروع أنكما  .ذلك النتیجة
الاضرار  نلأ ،مع التصویر المادي للنتیجة  إلاعن الجریمة التامة ھو تخلف النتیجة الاجرامیة ولا یستقیم ذلك 

ً بطبیعتھ  أوبالمصلحة   لإتمامتعریضھا للخطر یتحقق في كل الحالات التي یرتكب فیھا الجاني سلوكاً صالحا
خذ بالمفھوم ھذا فضلا عن كون الأ. ومن ثم یتعذر تصور الشروع وفقا للتصویر القانوني للنتیجة ،الجریمة

فعلاقة السببیة المادیة تقوم بین سلوك الجاني  ،لسببیةللعلاقة ا السائدةالقانوني للنتیجة یتعارض مع المعاییر 
ما المفھوم القانوني للنتیجة فھو أ ،في اطار المفھوم المادي للنتیجة والنتیجة المترتبة علیھ ولا یتحقق ھذا إلا

تعارضھ مع القاعدة القانونیة الجنائیة التي تتعلق بالمصلحة محل  نتیجةحكم على ذلك السلوك  أووصف 
   35.عدم مشروعیة السلوك أوبمشروعیة  وإنما ،ار وھذا البحث لا یتعلق بعلاقة السببیةالاضر

  لا یشترط تحقق النتیجة في الجریمة الناشئة عن جرائم التداول الالكتروني : لوالأ الاتجاه

الجاني  بارتكابیذھب أنصاره إلى أن الجریمة الناشئة عن جرائم التداول الالكتروني تكتمل عناصرھا   
ثر الذي یتضمنھ لأاللسلوك الإرادي، غیر أن العقاب على ھذه الجریمة یعلق على شرط، وھو حصول النتیجة أو 

نص التجریم، وھذا یعني أن النتیجة لا تعد عنصراً من عناصر الركن المادي للجریمة الناشئة عن جرائم التداول 
  .الالكتروني، وإنما ھي مجرد شرط للعقاب

صحاب ھذا الإتجاه في سبیل تدعیم رأیھم إلى عدة حجج وأسانید، ربما كان من أبرزھا، أن ویستند أ   
القانون یھدف من وراء التجریم إلى منع حدوث النتیجة الإجرامیة، لذا فیكون من المنطقي عدم تعلیق العقاب 

 المجرم،ص المادیة للسلوك براز الخصائإكما أن معظم التشریعات الجنائیة تتجھ إلى . على تحقق النتیجة فعلاً 
وكذلك عدم تطلب إتجاه . دون ذكر الأثر المترتب على ھذا السلوك ضمن تعریفھا للنموذج القانوني للجریمة

المسؤولیة الجنائیة عنھا تكون موضوعیة بحتھ، مما یجعل النتیجة  فإنإرادة الجاني إلى أحداث ھذه النتیجة ولھذا 
  36.برامیة شرطاً موضوعیاً للعقاالإج

  یشترط تحقق النتیجة في الجریمة الناشئة عن جرائم التداول الالكتروني  :الاتجاه الثاني

مساءلة الجاني عن جریمة  لإمكانمعینة  إجرامیةتوافر نتیجة  اشتراطیذھب أنصار ھذا الاتجاه الى         
یكفي تحقق السلوك المجرد حتى تقوم  لا إذ .قیام لھذه الجریمة ما لم تتحقق نتیجتھا فلا، ولھذا الجرائمناشئة عن 

 لأنھاالمسؤولیة في جرائم الخطأ ھي مسؤولیة عینیة  أنلذا یذھب رأي في الفقھ الى . المسؤولیة الجنائیة عنھا 
الشرط  لأنھھ لابد من توافر الضرر أنمرتبطة بالنتیجة غیر المشروعة التي اسفر عنھا تصرف الفاعل، كما 

ھناك العدید  أنھذا الاتجاه قد خلط بین مفھومي النتیجة والضرر في حین نجد  أنوالملاحظ . مع العقاب المتكافئ
  : یأتيمن الفروق بینھما یمكن اجمالھا بما 

المادیة  للأوضاعاذ یتمثل ھذا الاثر في تغییر ملموس  ،ن النتیجة ھي الاثر المتولد عن السلوك الاجراميإ
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 ،یعرضھا للخطر أویھدد المصلحة القانونیة بالضرر  لأنھالمشرع في التكوین القانوني للجریمة  یعتد بھ ،السابقة
فالنتیجة في جریمة القتل ھي وفاة المجني علیھ اما .  ما الضرر فھو الاثر الذي یترتب على الجریمة ذاتھاأ

یكون معنویا  أنكما یمكن  ،لوحید الضرر فیھا فقد یكون مادیا یتمثل بفقدان عائلة المجني علیھ مورد رزقھا ا
  حزناً لفقدانھ  وأولادهالعاطفي والحسرة التي تصیب زوجة المجني علیھ  أوالنفسي  بالألمیتمثل 

ً للمجتمع بالعقاب لمعاقبة  اللازمةوتمثل السلطة العامة المجتمع في اتخاذ الاجراءات  ،تنشئ النتیجة حقا
یتحدد وفقا لقواعد المسؤولیة المدنیة  ،ھ ینشى للمضرور حقاً شخصیاً في التعویض الماليفإناما الضرر  ،الجاني

     37.ى ولو لم ینطوِ الفعل على جریمةحت ،فاتھ من كسب بما لحق الدائن من خسارة وما

 العلاقة السببیة. 3.1.2

بل  إجرامیةأن تترتب على السلوك الخاطئ نتیجة  لا یكفي لتحقق الركن المادي للجریمة غیر العمدیة     
ً یقضي . ترتبط ھذه النتیجة بالسلوك برابطة السببیة أنلابد  فكثیراً ما یبدي الدفاع امام المحكمة المختصة دفعا

ة ھادفا من وراء ذلك اخلاء ساحة المتھم من المسؤولی ،الإجرامیةبانعدام العلاقة السببیة بین فعل الفاعل والنتیجة 
ھذه العلاقة ھي عنصر ضروري ولازم في الركن المادي للجریمة بقیامھا یقوم ھذا الركن  أنعلى اعتبار 

فتنھار المسؤولیة الجنائیة المترتبة  ،فتنھض المسؤولیة وبتقھقره وعجز اثباتھ تطلق ید المتھم وینھار ھذا الركن
  .علیھ

    38.)لى مقصود ماإل شيء یتوصل بھ ك(والسبب ھو  ،السببیة في المعنى اللغوي من السبب   

    39.لى غایةإ أولى غیره إوكل شيء یتوصل بھ  ،ومنھ سمي الطریق سبباً وقیل ھو الحبل

 وجود الحكمر جعل الشارع وجوده علامة على مأكل (السبب ھو  فإنما في اصطلاح الاصولیین أ      
كان  نإوالغصب لوجوب رد المغصوب  الحجرلحد والجنون لوجوب جوب اوعدمھ علامة على عدمھ كالزنا لو

جوب الحد والحجر والرد أو انتفى الزنا والجنون والغصب انتفى و فإذان كان ھالكا إقیمتھ  أوقائما ومثلھ 
     41.)بانتفائھوصف ظاھر منضبط یرتب الشارع علیھ حكماً یتحقق بتحققھ وینتفي (ھو  أو 40.)الضمان

م غیر أمصدر وجودي سواء كان ھذا بشریا  لىإنسبة أمر (السببیة تعني  فإنوفي الفقھ القانوني       
     43.)سناد أمر من الحیاة الى مصدرهإ(ھا أنفي حین یعرفھا آخرون ب 42.)بشري

الجریمة الى متھم ما لتحقق مساءلتھ عنھا جنائیا لھ وجھان من السببیة في سائر التشریعات  وإسناد      
فعلا كان ام امتناعا وارتباط  ،النتیجة الجرمیة مادیاً الى سلوك المتھم الجرمي بإسنادوجھ مادي وذلك  -:الجنائیة 

ووجة معنوي وذلك  -العلة بالمعلول  أوھذا السلوك وتلك النتیجة برابطة السببیة المادیة ارتباط السبب بالمسبب 
استطاعة توقع متھم خالف أمر الشارع بالنھي عن ارتكاب الفعل  أوتوقع  أوالنتیجة الاجرامیة الى ارادة  بإسناد

 44.ي تتحقق معھا المساءلة الجنائیةالجنائیة الت بالأھلیةھ یتمتع نھ اھل لھذا التكلیف لأأنالامتناع عنھ مع  أو

یل الى تحمیل سب لا أنب ،یعد مبدأ السببیة المادیة مبدأً جنائیاً ثبت عقب انتھاء عھود الطغیان والجاھلیة      
 ً ً ( شخص بعینة تبعة نتیجة مؤثمة جنائیا ما لم ترتبط ھذه النتیجة بنشاط ذلك الجاني برابطة السببیة ) عقابیا

 وإماما عن فعل الغیر إ  -لا مدنیاً –اءلة الشخص جنائیا ھدار ھذا الشرط مسإویترتب على  ،العضویة أوالمادیة 
وھكذا ما یماثلھا مما لا  ،الحادث الفجائي أون كان مصدر الواقعة ھو القوة القاھرة إعما یقع بفعل القضاء والقدر 

صدره أعد قانون العقوبات الفرنسي الذي الفرد فیھ وھاتان المسؤولیتان محظورتان شرعاً وقانوناً وی لإرادةدخل 
خذ قانون العقوبات أوعنھ  ،)64(في المادة  المبدأسبق في تناول ھذا م القانون الوضعي الأ1810یون سنة نابل

    45.منھ) 65(في المادة  المبدأم ھذا 1883المصري القدیم الصادر سنة 

        ً ھ من نلأ ،اغفال النص على مبدأ السببیة المادیة لا یثیر صعوبات ومتاعب للقضاء فإنوعموما
لا سیما تلك التي یغفلھا  ،لتعقید حول بعض تطبیقاتھ العملیةتكمن الصعوبة وا وإنما ،البدیھیات الفلسفیة العامة

لبس كما في حالة تعدد الاسباب المتداخلة بین الفعل والنتیجة  أویكتنف النص علیھا غموض  أوالتشریع العقابي 
عن ف. لاحقة علیھ أومعاصرة لھ  أوسباب قد تكون سابقة على فعل الجاني وھذه الأ ،التي یعاقب علیھا القانون

 أوجرامیة المتولدة عن ذلك السبب ج الإمر في حالة تعدد النتائني وماذا سیكون الحكم ؟ وكذلك الأماذا یسأل الجا
  .تلك الاسباب



   أثر ا��ر�مة المعلوماتية وتأث���ا ع�� ا��تمع                رأفت حميد ر�س المعموري،  

E-ISSN: 2602-6163 

  

ـــــــــــــم��    ،   4،  العدد    4مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية؛                  ا��لد  142   2022،د�ســــــــ

  

 

ل ارتكاب الفع أنالصلة التي تربط ما بین الفعل والنتیجة وتثبت ( ھاأنب ةالسببیة المادیوتعرف العلاقة       
الرابطة بین السلوك والنتیجة التي یكتمل بقیامھا الركن (ھا أنكما تعرف ب 46،ھو الذي ادى الى حدوث النتیجة

غیر المباشرة التي تشد النتیجة  أوالعلاقة المباشرة (ھي  أو 47،)بانقطاعھا أوالمادي للجریمة ویتخلف بانعدامھا 
  48.)ما بینھما لى الفعل وتصلإ

  الركن المعنوي. 2.2

ھما العلم وبالتالي یتكون ھذا الركن من عنصرین  49،رادة ارتكابھاإالجریمة ویعرف بأنھ العلم بعناصر      
  .ةداو الار

  ھو ادراك الأمور على نحو مطابق للواقع، یسبق الارادة : العلم. 1.2.2

  .ویتخذ القصد الجنائي عدة صور منھا القصد العام و القصد الخاص

ھو الھدف الفوري والمباشر للسلوك الإجرامي وینحصر في حدود تحقیق الغرض من  :العامالقصد الجنائي 
  .الجریمة أي لا یمتد لما بعدھا

ھو ما یتطلب توافره في بعض الجرائم فلا یكفي بمجرد تحقیق الغرض من الجریمة  :الخاصالقصد الجنائي 
   .ھ یبحث في نوایا المجرمأنبل ھو ابعد من ذلك أي 

غیر مسموح مع علیھم ھذا المجرم  أولكتروني یتوجھ من أجل ارتكاب فعل غیر مشروع إن المجرم الا
بأركان الجریمة وبالرغم من أن بعض المخترقین یبررون أفعالھم بأنھم مجرد فضولیون وأنھم قد تسللوا صدفة، 

تمروا في الاطلاع یس فلا انتفاء العلم كركن للقصد الجنائي، كان یجب علیھم أن یتراجعوا بمجرد دخولھم ولا
الذین یرتكبون ھذه الأفعال یتمتعون بمھارات  فراد والمؤسسات لأن جمیع المجرمین والأشخاصسرار الأأعلى 

  .عقلیة ومعرفیة كبیرة تصل في كثیر من الأحیان الى حد العبقریة

یمنع أن ھناك بعض  لا أي استثناء و لكن ھـذا المعلوماتیة دونفالقصد الجنائي متوافر في جمیع الجرائم 
  .الإنترنیتتتوافر فیھا القصد الجنائي الخاص مثل جرائم تشویھ السمعة عبر  أن المعلوماتیة تتطلبالجرائم 

فالمجرم یھدف الى تعطیل  أما جرائم نشر الفیروسات عبر الشبكة فھي تتوفر على القصد الجنائي الخـــاص
بتحدید الحالات التي یشترط فیھا توافر القصد الجنائي  عمل الشبكة وفي جمیع الحالات المشرع ھو من یختص

  50.الخاص

 أو، فلا یكفي مجرد الاسناد المادي للفعل وأثارهلیست الجریمة كیانا مادیاً خالصا قوامھ السلوك الاجرامي   
 ً ، جریمةتكون ھناك ثمة  أن أوالامتناع المخالف للقانون الى شخص معین لیكون ذلك الشخص مسؤولاً جنائیا

وتجتمع العناصر  51،خرى ذات خصائص نفسیةأتكون الى جانب ھذه العلاقة المادیة علاقة  أنیحب  وإنما
الركن المعنوي یقوم على الصلة بین النشاط  فإنالنفسیة للجریمة في ركن یختص بھا وھو الركن المعنوي  لذا 

لم یكن كذلك فلا یكون مجرماً  فإنثمرة ارادة  الذھني والنشاط المادي فأول ما یستلزمھ أن یكون النشاط المادي
 أنالركن المعنوي بل یجب  لإقامةتوجیھ الارادة الى السلوك لا یكفي  أنولو انبنى على توجیھھا ضرر كما 

ساس الركن أ، ھو والإثم. تكون آثمة ذلك انھا تربط الفاعل بالواقعة الاجرامیة أنأي  إجرامیةرادة تكون ھذه الإ
القصد : الركن المعنوي للجریمة احدى صورتین ھما ویأخذ .لتالي فھو أساس المسؤولیة الجنائیةالمعنوي وبا

الجنائي والخطأ غیر العمدي فحین یتخذ الركن المعنوي صورة القصد الجنائي تكون الجریمة عمدیة اذ تتجھ 
والى النتیجة المترتبة علیھ مع علمھ بھا وبكافة العناصر التي  ارادة الجاني الى السلوك الاجرامي الذي باشره

ما حین یتخذ صورة أ، )تعمد الجاني احداث النتیجة المعاقب علیھا(یشترطھا القانون لقیام الجریمة أي بمعنى 
دوثھا، اردة الجاني تتجھ الى السلوك الاجرامي دون ارادة تحقق النتیجة سواء لم یتوقع ح فإنالخطأ غیر العمدي 

  . توقع امكانیة حدوثھا ولكنھ لم یتخذ الاحتیاط الكافي لتلافي حدوثھا أو

كلاً من القصد الجنائي والخطأ غیر العمدي یقوم على إتجاه إرادي منحرف نحو  فإنوعلى ھذا النحو       
ة التي انصرفت لى الوجھإھما ینطویان على ارادة اثمھا القانون بالنظر فإنمخالفة القانون، وبعبارة أخرى 

غیر أن ھناك فرقاً أساسیاً بینھما یكمن في المدى الذي تنسحب علیھ ھذه الإرادة ، فالإرادة تشمل الفعل  52إلیھا،
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والنتیجة في حالة القصد، بینما لا تشمل سوى الفعل دون النتیجة في حالة الخطأ غیر العمدي، والذي سیكون 
  . الناشئة عن جرائم التداول الالكتروني  ةلیللمسؤومحور دراستنا بوصفھ الركن المعنوي 

تذھب التشریعات التي تبنت ھذا الاتجاه إلى عدم إیراد تعریف للخطأ غیر العمدي في صلبھا ، تاركة       
المعدل سنة ( 1902ھذه المھمة للفقھ والقضاء، واكتفت بتحدید صوره، مثل قانون العقوبات النرویجي لسنة 

 1940.53، والإسلندي لسنة 1926لسنة ، والسویدي 1962، والتركي لسنة 1870ة ، والألماني لسن)1962
تفادى إیراد تعریف للخطأ غیر ) 2000المعدل سنة ( 1992كما أن قانون العقوبات الفرنسي الجدید الصاد سنة 

  .)3 – 121(تحدید صوره في المادة العمدي واكتفى ب

نا نذھب الى أن إلاوعلى الرغم مما ذكر من تعریفات للخطأ في نطاق التشریعات الجنائیة الغربیة والعربیة،   
   54:ماني وذلك للأسباب التالیةتأیید الرأي الذي یفضل تعریف القانون الرو

 .أھم خصائص التعریف والإیجاز ھو أحد. أنھ تعریف موجز

العمدي، الخطأ مع التوقع، والخطأ بدون توقع أنھ فصل بصورة قاطعة بین أنھ اشتمل على حالتي الخطأ غیر 
كان قد توقع نتیجة فعلھ  إذا(وذلك بنصھ على أنھ   الاحتماليوالقصد ) الخطأ الواعي (حالة الخطأ مع التوقع 

 ).لاحتمالياالقصد (وذلك لأن قبول النتیجة ینفي عن الفعل وصف الخطأ ویدخلھ في نطاق القصد) دون أن یقبلھا

استعرضنا موقف التشریعات الجنائیة من مسألة تعریف الخطأ غیر العمدي نذھب الى تأیید  أنوبعد          
العامة للقانون الجنائي،  المبادئالاتجاه الذي تبنى ایراد تعریف للخطأ غیر العمدي في صلب القانون، وضمن 

ن، و ایراد نصوص تطبیقیة لھ في القسم الخاص یساعد وذلك لأن وجود التعریف ضمن  القسم العام من القانو
خلو القانون من تعریف محدد للخطأ  فإنتقع في الحیاة العملیة  وبخلاف ذلك  يالخطأ التعلى ایضاح حالات 

 باختلافالفقھیة في میدان تعریف الخطأ، بالشكل الذي یؤدي الى تباینھا واختلافھا  للاجتھاداتیفتح المجال 
القضائي في كل حالة على حدة عند عرضھا على القضاء مما یؤدي إلى  الاجتھادبالشكل الذي یدفع الى  الأراء،
الحالات المعروضة على القضاء، وإذا كان بعضھم یرى أن تعریف الخطأ  باختلافالأحكام القضائیة  اختلاف

علیھ، بأن الأمر یقتضي على  ، بل ھو من مھمة الفقھ والقضاء، فمردودیر العمدي ھو لیس من مھمة المشرعغ
ً یبین عناصر الخطأ غیر العمدي ومعیار توافره وخصائصھ، لكي  الأقل أن تتضمن التشریعات الجنائیة نصا

  .یساعد على توحید الرأي وتحقیق الاستقرار بشأن القضایا التي تطرح على القضاء 

  فھي اتجاه لتحقیق السلوك الاجرامي: الارداة . 2.2.2

انتفائھا یعني تخلف الركن المعنوي من  فإنالارادة عنصراً لازماً في الخطأ لزومھ في العمد، لذا  ولما كانت 
المسؤولیة الجنائیة تنتفي عنھ في جمیع اشكالھا وھذا  فإنأساسھ فالفاعل اذا لم یكن مریداً مختاراً لسلوكھ كالمكره 

یسأل جزائیا من أكرھتھ على ارتكاب الجریمة  لا(من قانون العقوبات العراقي بقولھا  )62(ما أشارت الیھ المادة 
كان اتجاه الارادة الى السلوك ھو شرط عام ومشترك في سائر صور  وإذا) معنویة لم یستطع دفعھا أوقوة مادیة 

العمد ، فالعمد لا یقوم الا  مور الجوھریة التي تمیز الخطأ عنارادة النتیجة ھو من الأتخلف  فإنالركن المعنوي 
تتخلف  أنغیر مباشر، اما الخطأ فمن شروطھ  أواذا اتجھت ارادة الجاني الى النتیجة سواء بطریق مباشر 

  55.الارادة عن النتیجة تماما

  آثار الجریمة المعلوماتیة. 3
المترتبة علیھا الذي سنبینھا في مطالب اذ  والآثارتتبین اثار جرائم التداول الالكتروني من خلال بیان عقوبتھا 

م التداول الالكتروني ل عقوبة جرائم التداول الالكتروني والمطلب الثاني تضمن اثار جرائوتضمن المطلب الأ
  :وكما یلي

 عقوبة المترتبة على الجریمة المعلوماتیة    .1.3

  العقوبة في صورتھا المبسطة. 1.1.3
 ھي فالأصلیة تكمیلیة، تكون أن وإما تبعیة تكون أن وإما اصلیة تكون أن ماإ واعأن عدة على العقوبات 

 تكون أن ام واعأن عدة على وھي المتھم دانةإ بثبوت القاضي بھ یحكم والذي للجریمة المقرر الاساس الجزاء
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 بنوعیھ الحبس أو كالسجن للحریة سالبة تكون أن وإما كالغرامة مالیة تكون أن وإما كالإعدام جسدیة أو بدنیة
 واعأن شدأ وھي الجریمة تلك عند ادانتھ وثبتت ما جریمة ارتكب الذي الشخص حیاة سلب بھ یراد الإعدام

 56.الكبرى للجرائم تقرر فھي وبالتالي الأصلیة العقوبات

 جرائم عالجت التي العقابیة التشریعات على الاطلاع وبعد یتبین للحریة السالیة العقوبات بیان مضامین أنو
 نص ذلك من ونذكر للحریة سالبة عقوبات تقرر ھاأنجریمة  التداول الالكتروني ب جرائم وتضمنت الانترنت

ً  آلیة مستندات بتزویر قام شخص كل بقولھا الفرنسي 1988 لسنة 19 رقم القانون من 462/5 المادة  كان ایا
 المشرع وأیضا سنوات وخمس سنة بین تتراوح مدة بالحبس سیعاقب للغیر للغیر ضرر حدوث لىإ یؤدي شكلھا

 عن تزید لا لمدة الحبس عقوبة منھ 269 المادة في 15/5/1986 في اصدره الذي التشریع في قرر الالماني
 في قرر الفرنسي المشرع عنوان تحت وقرر الحال بجریمة  التداول الالكتروني كذا یقوم من كل سنوات خمس

ً  الجدید القانون  على الاعتداءات عنوان" 323 المادة لجرائم التداول الالكتروني في للحریة سالبة عقوبة ایضا
 في الغش بطریقة البیانات ادخال المادة ھذه من بأن الثالثة الفقرة في جاء حیث" للمعطیات الآلیة المعالجة نظام
 ثلاث لمدة بالحبس علیھا یعاقب یحتویھا التي للمعطیات الغش بطریق التعدیل أو محوھا أو الآلیة المعالجة نظام

 57.سنوات

 قانون بھ جاء ما وذلك للحریة سالبة جریمة  التداول الالكتروني كعقوبة مرتكب على السجن عقوبة وتفرض
 بقولھا منھ الرابعة المادة في 2006 لسنة 2 رقم المتحدة العربیة الامارات لدولة المعلومات تقنیة جرائم مكافحة
 المؤسسات أو الھیئات أو المحلیة أو الاتحادیة الحكومة مستندات من مستنداً  زور من كل المؤقتة السجن یعاقب
ً  المحلیة و الاتحادیة العامة ً  بھ معترفا  قضت حینما المادة ذات في الحبس عقوبة قرر وكذلك معلوماتي نظام قانونا

 58.ضرر احداث ذلك نأش من كان إذا المستندات من ذلك عدا فیما التزویر وقع إذا الحبس تكون العقوبة بأن

 علیھا المنصوص الجزائیة المالیة العقوبات من ھي الغرامة بأن البیان سبق فقد المالیة بالعقوبات یتعلق وفیما
 الحكم في المعین المبلغ العامة الخزینة الى یدفع بأن علیھ المحكوم الزام ھي فالغرامة الجنائي التشریع في

 العقوبة كانت اذا الجنح جرائم أو مخالفات في تفرض عندما الحال ھو كما اصلیة عقوبة تكون أن اما والغرامة
 تكون احدھما عقوبتان وقعت لجریمة القانون یقرر بمعنى اختیاریة عقوبة تكون أن وإما الجرائم لتلك الوحیدة
 جسم على اعتداء تمثل لا بأنھا الغرامة وتتمیز بھا، یحكم لا وإما العقوبة تلك مع بھا یحكم أن فإما الغرامة
 الاجتماعیة مكانھ أو سمعتھ أو شرفھ تمس ولا للحریة السالبة كالعقوبات حریتھ على ولا الإعدام كعقوبة الانسان

 اخرى عقوبة على تفضل أي استبدالیة الغرامة عقوبة تكون وقد عائلتھ من بھا علیھ المحكوم تحرم لا ھاأن كما
 قد ما لتجنب وذلك بالغرامة المدة القصیرة للحریة السالبة العقوبات لاسیما الجسد عقوبة باستبدال الحال ھو كما

 الغرامة في یفترض كما قصیرة لمدة بالحبس بالمحكومین الخطرین المحكومین اختلاط اخطار من علیھ یترتب
 59.القطعیة الدرجة یكتسب لم ولو بھا الحكم صدور وقت تدفع أن

  العقوبة في صورتھا المشددة. 2.1.3
یجب أن یتوافر لكل جریمة عناصرھا الخاصة التي تمیزھا عن غیرھا من الجرائم و تسمى الأركان    

، كأن یكون المال المسروق ملكا للغیر ، فھو ركن ھو الحال بالنسبة لجریمة الجریمةالخاصة للجریمة مثل ما 
ن ـ الخاصة و العامة ـ التي خاص في جریمة الجریمة  ، و لقیام ھذه الجریمة لا بد أن تجتمع ھذه الأركا

یستوجبھا القانون فبھا یقوم النموذج القانوني المحدد للجریمة اعتد المشرع الجنائي عموما ، والعراقي خصوصا  
لى أونھ من باب أیؤخذ السارق بالشدة  غیر  أنشدتھ اذ من الطبیعي  أوفي  تشدید العقاب  وأثرھابصفة الجاني 

  60.مكلفا لخدمة عامة مثلا أوى كان التشدید على ھذا السارق مت

على أن الأمر لا یقتصر على النموذج القانوني المحدد للجریمة عندما تتحقق فعلا على أرض الواقع، إذ  
صافھا وحالاتھا وتسمى بالظروف أویلتحق بالنموذج الثانوي عناصر إضافیة تعود إلى ملابسات وقوع الجریمة و

بھا المشرع في تحدیده جسامة الجریمة وخطورة الجاني، وتكون بالتصاقھا المشددة، ھذه الظروف التي یعتد 
بأركان النموذج الواقعي للجریمة، ومن الطبیعي أن لا یثار أمر وجود الظروف أو عدمھ إلا بعد التأكد من وجود 

لا یستقیم ، ویعني ذلك أنھ ف لیس لھا كیان مستقل عن الجریمةفالظرو" أركانھا"العناصر الرئیسیة للجریمة 
الظروف  نالحدیث عن الظروف إلا إذا كانت ھناك جریمة موجودة فعلا ومكتملة الأركان، أشرنا فیما سبق إلى أ

ھي عناصر تبعیة تلحق بالجریمة ولا تدخل في تكوینھا ولكنھا تؤثر في جسامتھا، ویعني ذلك أن فقدان الجریمة 
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، كأن یقوم السارق بأخذ مال المسروق أمام ناظریھ وھو لأحد أركانھا قد یعدمھا أو یحولھا إلى جریمة أخرى
راض عما یحدث، فھنا تنعدم جریمة الجریمة  لعدم توافر عنصر الرضا في الركن المادي للجریمة، في حین أن 

  61.جسامة الفعل وبالتالي عقوبتھ وجود الظرف أو عدمھ لا یؤثر في قیام الجریمة إذ یقتصر أثره على تعدیل

 اقترانأن نلاحظ الفرق الجوھري بین الجریمة البسیطة والجریمة الموصوفة، فالوصف ھنا یعني  وھنا یمكننا
نصوص علیھ على سبیل الحصر في جریمة الجریمة  البسیطة وأركانھا المعروفة بظرف من ظروف التشدید الم

الجریمة ، فھي وقائع الظروف واضحة و یمكن تمییزھا بسھولة عن الأركان الخاصة ب فإن، و بھذا المعنى ق ع
عارضة تساھم في جسامة الجریمة وتعطینا نظرة خاصة عن خطورة الفعل و لیست عناصر مكونة أو منشئة 

إن أھمیة التفرقة تكمن في أن المشرع ". المادي، المعنوي، الشرعي"للجریمة كما ھو الحال في أركان الجریمة 
ھ لا یخلق جریمة جدیدة بنموذج جدید یختلف أو یزید عن نموذجھا فإنعندما یعتد بالظرف ویجعلھ ركنا خاصا، 

الأصلي، في حین أن المشرع عندما یقتصر دور الظرف على مجرد تعدیل لجسامة الجریمة بتعدیل عقابھا فقط، 
ھ یبقیھا ضمن نموذجھا الأصلي و بالتالي فلا یخلق نموذجا جیدا للجریمة، ونعني بالنموذج الأساسي فإن
لتي یتوقع للجریمة النص التجریمي الذي یتناول الجریمة في أبسط صورھا مجردة من كافة الظروف ا) الأصلي(

 62.المشرع أن تحیط بھا

لتوضیح ذلك، نقول أن النموذج الأساسي لجریمة الجریمة ھو النص الذي یحدد أركان الجریمة دون أیة  
شیئا غیر مملوك لھ یعد سارقا  اختلسمن  كل: "من ق ع الذي جاء كما یلي  350ظروف، وھو نص المادة 

ویحدد ھذا النص ..." سنوات على الأكثر، وبغرامة)  05( على الأقل إلى خمس )  01(ویعاقب من سنة 
عناصر جریمة الجریمة  في أبسط صورھا بعیدة عن كافة الظروف التي یمكن أن تلحق بھا، وعندما تأتي المواد 

اسي بعض الظروف الخاصة بھذه الجریمة و التي تطرقنا إلیھا في المبحث التالیة، تضیف إلى النموذج الأس
 63.ابق و قد ذكرت على سبیل الحصرالس

ً مشدداً للسرقة یتحقق بإستخدام الجانى أیة وسیلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد  الكسر المعتبر ظرفا
فى فتح باب مخزن لیلاً بإستخدامھم مسطرة  للإغلاق ، فإذا كان الحكم قد أثبت أن السارقین قد إستعملوا العنف

 أنھ لا یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون ، كما فإندون مساس بالختم،و إعادتھ عقب الجریمة  ” الجمع ” فى نزع 
المشرع العراقي بالشدید على الموظفین والمكلفین بخدمة عامة بالنسبة لجرائم الرشوة وما یستتبع ذلك من 

لتي تشددت مع حاملي ھذه وغیرھا من القرارات ا. ناء المختلس من احكام الافراج الشرطي عقوبات وكذلك استث
  64.الصفة

حمل السلاح فى الجریمة ھو من الظروف المادیة المتصلة بالفعل الإجرامى یسرى حكمھ على كل من 
  .الجریمة فاعلاً كان أم شریكاً و لو لم یعلم بھ  اقترف

وقت ” بندقیة ” د فى جریمة الجریمة  ما دام الجانى یحمل سلاحاً بطبیعتھ یتوافر ظرف حمل السلاح المشد
م وظیفتھ أم الجریمة  لیلاً أیاً كان سبب حملھ لھذا السلاح و سواء أكان الجانى یحمل السلاح عرضاً بحك ارتكاب

  .عمداً بقصد الجریمة

حتى یتحقق مراد القانون من توافر حمل  یكفى حمل أحد السارقین السلاح وقت الجریمة  ظاھراً أو مخبأ ،
عبارة القانون فى تلك المادة تفید بنصھا  فإنمن قانون العقوبات ،  273السلاح المنصوص علیھ فى المادة 

الصریح أن مجرد حمل السلاح فى ذاتھ كاف ، و أنھ لا عبرة بالقصد من حملھ ، و لا بكون ظروف الحادثة فى 
السلاح ، بحیث یستطاع القول بأن الشارع إذ نص على ھذا الظرف ، ذلك  تعمالاسذاتھا مما لا یحتمل معھ 

أن من یحمل سلاحاً ھو فى ذاتھ شر ممن لا یحمل ، و أن شره  اعتباراتھالنص المطلق عن كل قید ، قد دخل فى 
بذاتھ لتشدید شر موجب ھذا یؤخذ بھ زملاؤه و إن كان سلاحھ مخبأ و كانوا ھم لا یعلمون بمحلھ إیاه ، و أنھ 

  65.العقاب

لعل من ابرز صورة لھذه الصفات ما ورد بشأن الظروف الخاصة وعلى سبیل المثال جریمة السرقة بالقول 
حانوت من  أوعامل في معمل  أوصانع  أومن مستخدم  أواضرارا لمخدومھ  بالأجرةاذا ارتكبت من خادم (

  66:الخاصة ھيومن الظروف ) عادةالمحل الذي یشتغل فیھ  أواستخدامھ 

ظرف الإكراه من الظروف العینیة المتعلقة بالأركان المادیة للجریمة ، فھو بھذا الوصف لاصق بنفس الفعل 
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  .و سار فى حق كل من ساھموا فیھ 

من قانون العقوبات ھى كغیرھا من المواد الواردة فى باب الجریمة  التى جعلت من حمل  316إن المادة 
اً دون تحدید لنوعھ أو وصفھ و على ھذا التفسیر جرى قضاء محكمة النقض و إستقر ، السلاح مطلقاً ظرفا مشدد

ذلك  فإنالجریمة  لیلاً ، و كان أولھما یحمل السكین فى یده  ارتكبافإذا كان الثابت من الحكم أن المتھم و زمیلھ 
التسور كما .من قانون العقوبات  316یتوافر بھ جمیع العناصر القانونیة لجنایة الجریمة  المعاقب علیھا بالمادة 

الحكمة من تشدید العقوبة على .عرفھ القانون یتحقق بدخول الأماكن المسورة من غیر أبوابھا مھما كانت طریقتھ 
السرقات التى تقع فى الطرق العمومیة ھى تأمین المواصلات ، و ھذه الحكمة تتوافر سواء وقعت الجریمة  على 

  67.من لصوص رافقوه منذ البدایة ضوا علیھ فى عرض الطریق أوالمجنى علیھ من لصوص إنق

ً مشدداً فى الجریمة  لیست بمخالفة حملھ لقانون الأسلحة و  اعتبارمن المقرر أن العبرة فى  السلاح ظرفا
على النفس و عندئذ لا یفسر حملھ إلا  للاعتداءالذخائر و إنما تكن لطبیعة ھذا السلاح و ھل ھو معد فى الأصل 

إن لم لفتك وأو أنھ من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونھا تحدث ا 68،فى ھذا الغرض لاستخدامھنھ بأ
المحكمة فى  استظھرتتكن معدة لھ بحسب الأصل كالسكین أو المطواة فلا یتحقق الظرف المشدد بحملھا إلا إذا 

لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فیھ بما . حدود سلطتھا  التقدیریة بأدلة سائغة أن حملھا كان لمناسبة الجریمة
أورده فى مدوناتھ سواء فى بیانھ لواقعة الدعوى أو إطراحھ لدفاع الطاعن بأن الواقعة تشكل جنحة سرقة ، لم 

ضبطت معھ عند القبض علیھ فى أعقاب إقترافھ ھو و الطاعن واقعة  یستظھر أن حمل المتھم الثانى للمدیة التى
ھ یكون معیباً بالقصور الذى یعجز محكمة النقض فإنالجریمة  المسندة إلیھما كان بمناسبة إرتكابھما لتلك الجریمة 

  .عن مراقبة صحة التطبیق القانونى على الواقعة مما یتعین معھ نقضھ و الإحالة 

قانون العقوبات لم تشترط لإستحقاق العقاب علم رفقاء حامل السلاح بوجوده معھ ، لأن  من 273إن المادة 
التى تقضى ”  objectives” حمل السلاح فى جریمة الجریمة  المذكورة ھو من الظروف المشددة العینیة 

یس من الظروف بتشدید العقوبة على باقى الفاعلین للجریمة و لو لم یعلموا بوجود السلاح مع رفیقھم ، و ل
  69.الشخصیة التى لا یتعدى أثرھا إلى غیر صاحبھا

یكفى لإعتبار الجانى شارعاً فى جریمة الجریمة  المصحوبة بظروف مشددة إتیانھ شطراً من الأفعال المكونة 
و لمحكمة الموضوع أن تستخلص نیة الجریمة  من تنفیذ الأفعال دون أن تكون خاضعة فى . للظروف المشددة 

  .رقابة محكمة النقضذلك ل

، ن أحدھم یحمل سلاحاً وقت الجریمةعقوبات أن یثبت علم جمیع المتھمین بأ 273لا یشترط لتطبیق المادة 
  70.حدھم ولو كان الآخرون یجھلونھبل یكفى أن یثبت وجود السلاح مع أ

ب ، و كانت متى كان قد سبق الحكم على المتھم بسرقة بأكثر من عقوبة مقیدة للحریة فى سرقات و نص
من قانون العقوبات ، و یكون الحكم بإرسالھ إلى  51ھ یكون عائداً فى حكم المادة فإنآخرھا بالأشغال الشاقة ، 

ً للمادة  ً  52المحل الخاص لیسجن فیھ حتى یأمر وزیر العدل بالإفراج عنھ طبقا . من القانون المذكور صحیحا
مھما طال أمد لأن سبق توقیع ھذه العقوبة علیھ یجعلھ عائداً  قة،الشامھما كان تاریخ الحكم علیھ بالأشغال  وذلك

  71.الحكم علیھ بھا

و أنھ كان حینذاك یحمل سلاحاً  الجریمة لیلاً جریمة  ارتكباإذا كان الحكم قد أثبت أن المتھم و زمیلاً لھ قد 
و . من قانون العقوبات 316المادة علیھا ب الجریمة المعاقبناریاً فذلك تتوافر بھ جمیع العناصر القانونیة لجنایة 

ً إلى سبب لا  لھ بالجریمة كأن یكون من مقتضیات عملھ  اتصاللا یھم أن یكون حمل المتھم السلاح راجعا
ذلك لأن العلة التى من أجلھا غلظ الشارع العقاب على الجریمة  إذا كان . سمى أن یحمل السلاح وقت قیامھ بھالر

ً إنما ھى مجرد حمل السلاح  إذ ھذا من . وقت مقارفة الجریمة –ظاھراً كان أو مخبأ  –مرتكبھا یحمل سلاحا
الجریمة   فضلاً عن –شأنھ أن یلقى الرعب فى نفوس المجنى علیھم إذا ما وقع بصرھم علیھ، و أن یمھد لحاملھ 

بھ على كل من یحاول ضبطھ أو الحیلولة بینھ و بین تنفیذ مقصده ، و  الاعتداءسبیل  – ارتكابھاالتى قصد إلى 
  72.ریمةأیة ج ارتكابالجریمة  أو لم یلاحظ فیھ  ارتكابھذا یستوى فیھ أن یكون السلاح قد لوحظ فى حملھ 

إنھ لما كان القانون لم یرد فیھ تعریف للسلاح الذى یعد حملھ ظرفاً مشدداً فى جریمة الجریمة، و لما كانت 
أسلحة بطبیعتھا، وھى المعدة للقتل ویدل حملھا بذاتھ على أن ھذا ھو المقصود منھا، : الأسلحة على نوعین
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بمقتضى القانون رقم  قب على إحرازه و حملھكالبنادق و الحراب و السیوف والملاكم الحدیدیة وغیرھا مما معا
، و أسلحة یمكن أن تحدث الوفاة و لكنھا معدة لأغراض بریئة و لا یدل حملھا بذاتھ على أن 1917لسنة  8

مما یستخدم فى الشئون المنزلیة و  الخالمقصود منھا الإعتداء على الأنفس ، كالسكاكین العادیة و البلط والفؤوس 
  كل ما ھو من النوع الأول سلاحاً  اعتبارھ یجب بمقتضى القواعد العامة فإنلم كان ذلك  – الصناعیة و غیرھا

مجرد حملھ لا یكفى فى  فإنأما النوع الثانى  .الجریمةیتحقق بحملھ الظرف المشدد و لو لم یكن ذلك لمناسبة 
لصھ قاضى الموضوع من أى دلیل و ھذا یستخ. ذلك ، بل یجب أن یقوم الدلیل على أنھ إنما كان لمناسبة الجریمة

السلاح ، أو التھدید بھ ، أو عدم وجود المقتضى لحملھ فى الظروف التى حمل  كاستعمالأو قرینة فى الدعوى، 
ً بالمعنى الذى قصده القانون لتحقق العلة التى دعت إلى تشدید العقاب  و إذن . فیھا ، و عندئذ یحق عده سلاحا

لأمر الصادر منھ أن المتھمین شرعوا فى الجریمة  لیلاً من الحقل ، و كان إثنان فإذا أثبت قاضى الإحالة فى ا
منھم یحمل كل منھما سكیناً إستعملھا فعلاً فى الإعتداء على المجنى علیھ عند مفاجأتھ لھم متلبسین بالجریمة، و 

و لو كان  –السكین لأن . ھ یكون قد أخطأفإنمع ذلك إعتبر الجریمة غیر متحقق فیھا ظرف حمل السلاح ، 
یجب أن تعد  –قانون حمل السلاح لا یعاقب على حملھا لأنھا مما یستعمل فى الشئون المنزلیة و لھا حد واحد 

  73.فى الجریمة استعمالھاسلاحاً بعد أن تحقق 

ع في الوقع لا یھتم القانون ابتداءا بمكان ارتكاب الجریمة اذا لا یعده من عناصر السلوك الجرمي التي تخض
ن المشرع قد یدخل في اعتباره مكان ارتكاب السلوك الجرمي فیجعل منھ عنصرا أللعقاب بحسب الاصل ، غیر 

  74.یجعل ظرفا مشددا أوفي الجریمة 

  آثار الجریمة المعلوماتیة. 2.3

  على الصعید الوطني. 1.2.3
ن كل ألھ ـ كما ھو ش فإنإذا كان للتقدم التقني واستخدام الحاسب الآلي والانترنت مزایا وإیجابیات ، 

الجرائم لم تكن معروفة الاكتشافات والاختراعات الجدیدة ـ مشاكل وسلبیات أحد مظاھره ظھور صور جدیدة من 
وظھور مشاكل قانونیة وفقھیة منھا فكرة المجرم المعلوماتي الذي بمقدوره استخدام وسائل التقنیة  75،في الماضي

 )غیر المادي(وكذلك فكرة المال المعلوماتي  ،الآلي في أي مكان في العالم الحدیثة أن یتوصل إلى أنظمة الحاسب
كل ذلك أدى إلى تعدد الجھود المبذولة سواء على   ،المتمثل في البرامج والمعلومات والبیانات أیا كان موضوعھا

فعلى الصعید الدولي عقدت الأمم المتحدة العدید من المؤتمرات لمواجھة  المستوى الإقلیمي ؛ أوالصعید الدولي 
الجرائم المعلوماتیة  وإصدار الكثیر من التوصیات، ففي المؤتمر السابع للأمم المتحدة الخاص بمكافحة الجریمة 

من الجرائم  ومعاملة المجرمین أشار المؤتمر إلى جرائم الحاسب الآلي والصعوبات المتعلقة بھا  باعتبارھا
عقد المؤتمر الثامن لمكافحة الجریمة  1995المتعدیة الحدود ذات الطابع الاقتصادي ، وفي أغسطس عام

بمكافحتھا وملاحقتھا أحد الموضوعات التي وكانت الجریمة المعلوماتیة والاھتمام  افانھاومعاملة المجرمین في 
لوكالات والمؤسسات ذات الطابع الدولي إلى التدخل تم بحثھا من خلال ندوة أقیمت لھذا الغرض ، كما دعت ا

  .لحمایة المعلومات وعدم الاعتداء علیھا ، وفى مقدمة ھذه الوكالات منظمة التنمیة والتعاون الاقتصادي 

  على الصعید الاقلیمي. 2.2.3
تخدام أما على مستوى المنظمات الإقلیمیة فقد حرص مجلس الاتحاد الأوروبي على التصدي للاس       

غیر المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات بإصدار العدید من التوصیات والتوجیھات الملزمة والتي تمثل الحد 
الأدنى الذي یتعین على دول الاتحاد الالتزام بھ عند سن تشریعاتھا في ھذا الخصوص ، وقد تجلى ھذا الحرص 

المتعلقة بالإجرام المعلوماتي إیمانا من  2001ھا عام بشكل ملموس بإبرام اتفاقیة بودابست التي تم التوقیع علی
الدول الأعضاء في المجلس والدول الموقعة علیھا بالتغییرات الجذریة التي حدثت بسبب الرقمیة والتقارب 

   76.مة المستمرة للشبكات المعلوماتیةوالعول

وقد استجابت بعض الدول للدعوة بأن وجھت سیاستھا التشریعیة نحو مواجھة الجرائم الناشئة عن        
أو تطویر التشریعات  ،الاستخدام غیر المشروع للحاسب الآلي والإنترنت ، وذلك بمحاولة سن تشریعات جدیدة 

طبیعة الخاصة للجریمة المعلوماتیة  ، ویتلاءم مع ال ،القائمة بتعدیل بعض نصوصھا بما یواكب التطور التقني 
عي بعض الدول تتمثل في التدخل لوضع ضوابط لاستخدام الإنترنت ووضع القواعد  فكانت البدایة محاولة مشرِّ
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  .المنظمة لمباشرة خدماتھ ، سواء ما یتعلق بواجبات القائم بھذه الخدمات أو ما یتعلق  بحقوقھ 

وبینما كان  الاسمیةخاص بالمعالجة المعلوماتیة  للبیانات 1978ینایر  6، صدور قانون ففي فرنسا    
لیتفق مع  1986مطروحا للنظر أمام مجلس الشیوخ مشروع قانون أعد لتعدیل قانون حریة الاتصالات الصادر 

ن التوجیھات الأوروبیة الجدیدة، تقدمت الحكومة الفرنسیة بتعدیل لھذا المشروع یتعلق بإضافة مواد جدیدة للقانو
المذكور بشأن الإذاعة والتلیفزیون مستھدفة الحكومة من ھذا التعدیل تعریف القائم على تقدیم خدمة الإنترنت ، 
وشروط التقدم لممارسة ھذه الخدمة التي منھا ضرورة الحصول على موافقة مسبقة كغیره ممن یقومون بتوفیر 

عة والتلیفزیون؛ وقد اعتبر جانب من الفقھ أن خدمات الاتصالات السمعیة والبصریة من المجلس الأعلى للإذا
المشروع عندما قام بتعریف الاتصالات السمعیة والبصریة قد وسّع في التعریف بحیث شمل خدمات الإنترنت 

 3و 2من بین وسائل الاتصال، وعندما عرض المشروع على المجلس الدستوري قرر عدم دستوریة الفقرتین 
والآراء  رنادا إلى أن نص ھاتین الفقرتین یخل ویقید حریة الاتصال وتبادل الأفكامن المشروع است 43من المادة 

التي تعدّ من أسمى حقوق الإنسان الذي من حقھ  أن یتكلم ویكتب ویطبع بحریة طالما لم یسئ استخدام ھذه 
یتم بمقتضاھا الحریة التي حددھا القانون، وكانت مآخذ المجلس الدستوري على المشروع  أنھ لم یضع ضوابط 

إصدار الموجھات العامة والقرارات التي تصدر بناء علیھا وخصوصا أنھ قد یترتب علیھا قیام المسؤولیة 
  . الجنائیة

لسنة  19القانون رقم  صدر 1996وعقب فشل المشرع الفرنسي تنظیم استعمال الإنترنت في عام      
 230ثم صدر قانون رقم  1992.77لذي أدخل في سنة المتعلق ببعض الجرائم المعلوماتیة مع التعدیل ا 1988

  78.یع الإلكترونيفي شأن الإثبات والمتعلق بالتوق 2000لسنة 

د یستھدف تقیقانونٌ بشأن الاتصالات ی  1996 فبرایر 8صدر في وفي الولایات المتحدة الأمریكیة       
ویمكن على الصور والمواد المخلة بالآداب أو التي یكون الأولاد القصر طرفا فیھا  علاطحریة القصر في الإ

، ورغم أن ھذا القانون لم یقم إلا بمد نطاق العقوبات الجنائیة  التعامل مع الانترنتالاطلاع علیھا من خلال 
م بأیة وسیلة من وسائل الساریة بشأن ألأعمال الفاضحة التي تتمٍ باستخدام اتصال ھاتفي لیشمل أي اتصال یت

الاتصالات ، وجعل من سوء النیة ركنا في تلك الجرائم واستحقاق العقاب عنھا حینما قرر المشرع عدم مسؤولیة 
المستعمل أو من یقوم بتوفیر خدمات الإنترنت إذا وقع منھ بحسن نیة ، إلا أن بعض الجماعات المدافعة عن 

ون تخالف التعدیل الأول للدستور الأمریكي الذي یكفل حریة التعبیر عن الحقوق المدنیة اعتبرت أحكام ھذا القان
 12الرأي وطالبت ھذه الجماعات من القضاء وقف العمل بھذا القانون لحین الفصل في  عدم دستوریتھ ، وفي 

ة ، وبناء على دعوى أخرى بوقف العمل بذلك القانون ، صدر حكم من محكمة فیلادلفیا الاتحادی 1996یونیو 
لیؤكد أن جماعات الحقوق المدنیة أثبتت أن النصوص الخاصة بقانون آداب الاتصال تخالف التعدیل الأول 

أصدرت المحكمة العلیا الأمریكیة حكمھا القاضي بعدم دستوریة  1997یونیو  26للدستور الأمریكي ؛ وبتاریخ 
مھا على أنھ لا یجوز ترتیب بعض نصوص قانون آداب الاتصالات ، وعولت ھذه المحكمة في حیثیات حك

المسؤولیة الجنائیة على توجیھات أو قرارات عامة لم توضح الأسباب التي تقوم علیھا ، أو عبارات نصوص 
   79.یر عن الرأي التي یكفلھا الدستورعامة غیر محددة الألفاظ من شأنھا أن تقید حریة التعب

نسي والمشرع الأمریكي وضع ضوابط وتنظیم ، وعلى الرغم من فشل محاولة المشرع الفروھكذا       
استعمال الإنترنت ، إلا أن النصوص القائمة كانت في أغلبھا منطبقة على الجرائم التي تقع عن طریق الإنترنت 
، كتلك النصوص الخاصة بحمایة حریة الحیاة الخاصة ، والنصوص المتعلقة بتجریم القذف والسب ، 

  .ستغلال الجنسي والنصوص التي تحمي الصغار من الا

  الخاتمة

الأحكام العامة للجریمة المعلوماتیة  لا تختلف عن الأحكام العامة للجریمة العادیة التقلیدیة إلا فیما          
ندر في ركنھا المادي وخاصة فیما یتعلق بعنصري المكان والزمان ، وما یتعلق بمدى انطباق القوانین الوطنیة 

كب في الخارج وتحدید القضاء المختص داخل الدولة الواحدة  ناھیك عن أن السلوك على بعض الأفعال التي ترت
الإجرامي قي ھذه الجریمة عبارة عن تدفق للمعلومات عبر نظم الحاسب الآلي لا یمكن الإمساك مادیا بھا ، 

مال في جریمة ولذلك ینبغي الوقوف على تحلیل سلوكھا الإجرامي ، خاصة ما یتعلق ببعض الأفكار مثل فكرة ال



   أثر ا��ر�مة المعلوماتية وتأث���ا ع�� ا��تمع                رأفت حميد ر�س المعموري،  

E-ISSN: 2602-6163 

  

ـــــــــــــم��    ،   4،  العدد    4مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية؛                  ا��لد  149   2022،د�ســــــــ

  

 

  .الاعتداء على المال الخاص أو المال العام  ، وكذلك فكرة التزویر في مخرجات الحاسب الآلي

یتمحور الحدیث عن الطبعة القانونیة للجریمة المعلوماتیة  حول الوضع القانوني للبرامج والمعلومات         
وھل لھا قیمة في ذاتھا أم أن قیمتھا تتمثل في أنھا مجموعة مستحدثة من القیم القابلة للاستثناء یمكن الاعتداء  ،

الأول یرى أنھ وفقا للقواعد العامة أن الأشیاء المادیة وحدھا : علیھا بأیة طریقة كانت ، لذلك انقسم الفقھ اتجاھین 
شيء موضوع السرقة یجب أن یكون مادیا  أي لھ كیان مادي ملموس ھي التي تقبل الحیازة والاستحواذ ، وأن ال

حتى یمكن انتقالھ وحیازتھ عن طریق الاختلاس المكون للركن المادي في جریمة السرقة ، ولما كانت المعلومة 
ة لھا طبیعة معنویة ولا یمكن اعتبارھا من قبیل القیم القابلة للحیازة والاستحواذ، إلا في ضوء حقوق الملكی

، ما لم تكن مسجلة على اسطوانة أو شریط ، ت ومجرد الأفكار من مجال السرقةالفكریة ، لذلك  تستبعد المعلوما
فإذا ما تم سرقة إحدى ھاتین الدعامتین الخارجیة ، فلا تثور مشكلة قانونیة في تكییف الواقعة على أنھا سرقة 

؛ والاتجاه أمام سرقة مال معلوماتي غیر ماديما نكون مال معلوماتي ذو طبیعة مادیة، وإنما المشكلة تثور عند
، على تحواذ مستقلة عن دعامتھا المادیةالثاني یرى المعلومات ما ھي إلا مجموعة مستحدثة من القیم قابلة للاس

وأنھا ترتبط كما یقول  ،قابلة لأن تحاز حیازة غیر مشروعةسند من القول أن المعلومات لھا قیمة اقتصادیة 
بمؤلفھا عن طریق علاقة التبني التي تقوم بینھما كالعلاقة القانونیة التي تتمثل   Vivantو   Catalaذانالأستا

  .في علاقة المالك بالشيء الذي یملكھ

  المصادر 
احمد مصطفى علي ، مسؤولیة الصیدلاني الجزائیة عن اخطائھ المھنیة ، رسالة ماجستیر ، جامعة  .1

  .  20، ص 2001الموصل ، 
  .   415، ص 1987عوض محمد ، قانون العقوبات ، القسم العام ، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، الاسكندریة ،  .  .2
،  1967محمد زكي محمود ، آثار الجھل والغلط في المسؤولیة الجنائیة ، دار الفكر العربي ، القاھرة،   .3

  .   2ص
عام ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، احمد فتحي سرور ، الوسیط في شرح قانون العقوبات ، القسم ال  .4

  .  493، ص 1981
، دار 1محمود سلیمان موسى ، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في القانونین اللیبي والاجنبي ، ط  .5

  .   189، ص 1985الكتب الوطنیة ، بنغازي ، 
یة القانون ، جامعة الموصل ، محمد حسین الحمداني ، المسؤولیة الجنائیة عبر الغیر ، رسالة دكتوراه ، كل .6

  .  64، ص 2000
  .  137نائل عبد الرحمن صالح ، الجرائم الاقتصادیة في القانون الاردني ، ص  .7
  . 5،ص1992ھشام فرید رستم، قانون العقوبات ومخاطر تقنیة المعلومات،مكتبة الآلات الحدیثة،أسیوط، .8
  .وما بعدھا  1عبد الفتاح بیومي حجازي ، مخاطر تقنیة المعلومات  ، ص .9

 2دور الشرطة في مكافحة جرائم الإنترنت في إطار الاتفاقیة الأوروبیة ، ص -صالح أحمد البربري   .10
،  2006محمد عبد الله أبوبكر سلامة ، جرائم الكمبیوتر والانترنت ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،  .11

 . 120ص
،  2000، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مدحت رمضان ، جرائم الاعتداء على الأشخاص والإنترنت    .12

 .                    وما بعدھا  17ص
 . 177ص–القسم العام  -شرح قانون العقوبات–فخري عبد الرزاق الحدیثي  .13
 –دار القادسیة للطباعة  –القسم العام  –الوجیز في شرح قانون العقوبات = = –ضاري خلیل محمود  .14

 .66ص–بدون سنھ طبع 
 –دار النھضة العربیة القاھرة  –القسم العام  –شرح قانون العقوبات اللبناني  –نجیب حسني محمود   .15

 .267ص –بدون سنھ طبع 
 . 258ص – 1990 –دار النھضة العربیة –شرح القسم العام من قانون العقوبات  –محمد ھشام ابو الفتوح  .16
 –مطبعة الإرشاد  -القسم العام –الأول المجلد  –شرح قانون العقوبات العراقي الجدید  –عباس الحسني  .17

 .74ص-1972-2بغداد  ط
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 –ول العدد الأ –مجلة القانون والاقتصاد  –فكرة النتیجة في قانون العقوبات  –عمر السعید رمضان  .18
 .291ص –محمد ھشام ابو الفتوح . ود – 104ص – 1961مارس  – 31السنة 

 – 1971 –القاھرة  –دار النھضة العربیة -دراسة مقارنة  –الشروع في الجریمة  –سمیر الشناوي   .19
 .78ص

 .189 – 188ص–القسم العام  –شرح قانون العقوبات  –فخري عبد الرزاق الحدیثي  .20
رسالة  –دراسة مقارنة  –النظریة العامة للنتیجة الاجرامیة في قانون العقوبات  –علي یوسف محمد حربھ  .21
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 -8ص-1997 –الاسكندریة 
المطبعة العربیة  –الجریمة والمسؤولیة  –تعذیب المتھم لحملھ على الاعتراف  –عمر فاروق الحسیني  .32
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 .5، ص1992ھشام فرید رستم، قانون العقوبات ومخاطر تقنیة المعلومات، مكتبة الآلات الحدیثة، أسیوط، .د. 1
 .وما بعدھا 1المستشار عبد الفتاح بیومي حجازي، مخاطر تقنیة المعلومات، ص.انظر في تفصیل ذلك د .2
السطو على بیانات الحاسب ، والاتجار بكلمة : أقرّت وزارة العدل الأمریكیة تصنیفا لجرائم الحاسب الآلي ، تضمن  2000وفي عام . 3

وعملیات القرصنة ، وسرقة الأسرار التجاریة باستخدام الحاسب ، ) لتسجیل الصوتي ا –ألأفلام  - البرامج ( السر ، وحقوق الطبع   
المستشار عبد الفتاح بیومي .نقلا عن د) 4(والبرامج الأخرى عندما یكون الجنسیة الحاسب العامل الرئیسي في اقتراف ھذه المخالفات 

 .   8- 7حجازى ، مرجع سابق ، ص
 .29ص – المرجع السابقٍ  –ھشام رستم . د. 4
 .2صدور الشرطة في مكافحة جرائم الإنترنت في إطار الاتفاقیة الأوروبیة،  - صالح أحمد البربري . د.أ. 5
 .اغراق الشبكة بالرسائل و المعلومات لاستنفاذ سعتھا ومن ثم تعطیلھا. 6
لح والحقوق، أصبحت الجرائم الإلكترونیة بعد تطور أشكال الجریمة مع استخدام الحاسب الآلي والانترنت واستھدافھا لكافة المصا. 7

تقع على الأشخاص والأموال والمعلومات ، سواء في القتل أو التحریض على الانتحار والتسبب في الأضرار والمضایقات غیر 
 .الأخلاقیة، وانتھاك سریة البیانات الشخصیة، وتحریض القاصرین على أنشطة جنسیة غیر مشروعة

 .120، ص2006أبوبكر سلامة، جرائم الكمبیوتر والانترنت، منشأة المعارف، الإسكندریة، محمد عبد الله . 8
فعلى مستوى مكافحة الجرائم من الناحیة الشرطیة تم إنشاء إدارة خاصة كما في فرنسا وكندا وتخصص عدد من رجال المباحث . 9

ة ھذا النوع من الجرائم، وقد تم في فرنسا إعداد مكتب مركز الجنائیة في جرائم الحاسب الآلي، وكذلك أنشئت أجھزة مركزیة لمتابع
لمكافحة الجرائم المرتبطة بالمعلومات والاتصالات في وزارة الداخلیة، ویدخل ضمن اختصاص ذلك النوع المتخصص من مأموري 

 .الضبط القضائي أن یقوم بالتفتیش وضبط المستندات الإلكترونیة المقلدة 
، والیونان منذ  1987، والنمسا والنرویج والیابان منذ عام  1986النوع من القوانین مثل ألمانیا منذ عام  وعرفت دول أخرى ھذا. 10

 .1995، واسبانیا وكندا والدانمرك وفنلندا منذ عام  1994، وسویسرا منذ  1993،  الدانمرك ، ولكسمبورج وایطالیا منذ  1988
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بشأن المعاملات  2001/ 85من إنشاء ، كما أصدرت الأردن قانونا رقم  8الالكترونیة حیث تم بموجب الفصل المبادلات والتجارة 
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 .  22در نفسھ، صالمص. 50
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 67 ، ص2009عمر عیسى الفقي، الجرائم المعلوماتي، القاھرة، . 59
 187عمار الحسیني، قانون العقوبات ،  ص. 60
 .54، ص2005 –منشورات الحلبي الحقوقیة  –الطبعة الأولى  – قورة ،  عقوبة الجریمة  نائلة عادل محمد. د. 61
 .176، ص1975 –مطبعة جامعة القاھرة  –الطبعة السابعة  –القسم الخاص   - شرح قانون العقوبات  –محمود محمود مصطفى . 62
 –الطبعة الثالثة  –القاھرة  –دار النھضة العربیة  –القسم الخاص  –الموجز في شرح قانون العقوبات  –محمود نجیب حسني . 63

 .289، ص1994
 .189عمار الحسیني ، مرجع سابق ، ص. د. 64
 .178ص –القسم الخاص   - العقوبات شرح قانون  –محمود محمود مصطفى . 65
 .190عمار الحسیني، مرجع سابق ، ص. د. 66
 .343، ص شرح قانون العقوبات ، مرجع سابق –محمود محمود مصطفى . 67
 .379المصدر نفسھ، ص. 68
 .232، ص1996 –الطبعة الأولى  - د بغدا –مطبعة الزمان  –القسم الخاص  –فخري عبد الرزاق الحدیثي ، شرح قانون العقوبات . 69
 .290محمود  نجیب ، مرجع سابق ، ص. 70
، 1990 –الطبعة الأولى  – دمشق –المطبعة الجدیدة  –القسم العام  –المفصل في شرح قانون العقوبات  –عبد الوھاب حومد . 71

 . 256ص
 . 257المصدر نفسھ ، ص. 72
 260المفصل في شرح قانون العقوبات ص –عبد الوھاب حومد . 73
 .202عمار الحسیني، مرجع سابق ،ص. 74
والحقوق، أصبحت الجرائم الإلكترونیة بعد تطور أشكال الجریمة مع استخدام الحاسب الآلي والانترنت واستھدافھا لكافة المصالح . 75

تقع على الأشخاص و الأموال والمعلومات، سواء في القتل أو التحریض على الانتحار و التسبب في الأضرار والمضایقات غیر 
الأخلاقیة ، و انتھاك سریة البیانات الشخصیة ، و تحریض القاصرین على أنشطة جنسیة غیر مشروعة، و التحرش الجنسي 

اصرین، ونشر الأشیاء الفاضحة المخلة بالحیاء و تخریب النظم و المعلومات وخلق البرامج الضارة وإرسالھا وإدخال معلومات بالق
خاطئة إلي نظام الحاسب الآلي والاحتیال و التلاعب في البطاقات المالیة وسرقة المعلومات وتزویر البرید الإلكتروني وتشجیع 

واد الكحولیة والمخدرات وتعطیل الأعمال الحكومیة و العبث بالأدلة القضائیة وتھدید السلامة، ونشر مشروعات المقامرة وترویج الم
 .الإرھاب الإلكتروني وغیرھا من الممارسات غیر المشروعة التي ترتكب بواسطة الحاسب الآلي والانترنت

 . 120، ص 2006عارف ، الإسكندریة ، محمد عبد الله أبوبكر سلامة ، جرائم الكمبیوتر والانترنت ، منشأة الم. 76
فعلى مستوى مكافحة الجرائم من الناحیة الشرطیة تم إنشاء إدارة خاصة كما في فرنسا وكندا وتخصص عدد من رجال المباحث . 77

اد مكتب مركز الجنائیة في جرائم الحاسب الآلي ،  وكذلك أنشئت أجھزة مركزیة لمتابعة ھذا النوع من الجرائم ، وقد تم في فرنسا إعد
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